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أولا – التمهيد :
           الأسرة هي البيئة الأولى التي ينمو فيها الفرد، كما تعد النواة الأساسية لتطور المجتمع و تماسكه، تتكون من مجموعة أفراد تربطهم صلة قرابة، كما تعتبر الأسرة المكان الأهم لتنشئة الأفراد وتكوين شخصياتهم وتوجيههم نحو سلوكيات مقبولة، وقد حرص المشرع الجزائري على إرساء قواعد خاصة لتنظيمها و للحفاظ عليها من أي اعتداء يمس كيانها سواء كان هذا الاعتداء داخليا بين أفراد الأسرة، أم خارجيا بين أفراد الأسرة وأفراد المجتمع، وعليه فان دستور 2020 أعطها اهتماما كبيرا، حيث أن المادة 71 منه تنص على أن الأسرة تحظى بحماية الدولة، وقد تضمن أيضا قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية الجزائري قواعد تكفل الحماية الأسرية و تضمن حقوق أفرادها، و معاقبة كل من يتعدى على هذه الحقوق .
        ومن المشاكل التي تهدد كيان الأسرة هي العنف الأسري، حيث انه يعتبر أكثر أنواع العنف انتشارا في المجتمع الجزائري، مما يكبح الأسرة عن تأدية وظيفتها التوجيهية بالشكل الجيد، فيساهم في إنتاج مجتمع ذو صفات عدوانية والأخلاقية.
ثانيا– أهمية الموضوع :
تنقسم أهمية موضوع البحث إلى قسمين :
1-  أهمية علمية :
          تكمن أهمية موضوع المعنون بعنوان: " الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري " في كون هذا الموضوع يمس عنصر حساس من المجتمع وهي الأسرة،
  ومن المهم أيضا معرفة أهم الركائز و الآليات القانونية التي استخدمها للحد من هذا النوع من الجرائم، ومدى توفير الحماية الجنائية لضحايا هذا العنف.
2- أهمية عملية :
        كما تبرز أيضا أهمية هذا الموضوع في ضرورة الحفاظ على الروابط الأسرية و إبقاء المودة والرحمة داخل أفراد الأسرة، ويتحقق ذلك من خلال مكافحة تلك الجرائم التي تهدد كيان الأسرة، أو تفكك العلاقة بين أفرادها.
ثالثا- أهداف الموضوع :
تهدف دراستنا إلى : 
· تبيان أهم و اخطر جرائم العنف الأسري و أساليب الوقاية منها.
· إبراز الجزاءات والعقوبات القانونية المتعلقة بجرائم العنف ضد الأسرة في التشريع  الجزائري .
· البحث عن السبل والآليات التي اقرها المشرع للحد من جرائم العنف الأسري.
· إبراز خصوصية إجراءات المتابعة في جرائم العنف الأسري . 
رابعا – إشكالية البحث:
     إن الأسرة معرضة للاعتداء من الأفراد سواء من خارج الأسرة أو داخلها، و لهذا وجب على المشرع الجزائري لتوفير حماية جنائية لضحايا هذا النوع من الجرائم، بوضع آليات المناسبة للحد منها، وعلى هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية التالية: 
·   ما مدى فعالية القواعد التي وضعها المشرع الجزائري لحماية الأسرة من جرائم العنف الأسري ؟
وهذه الإشكالية الرئيسية تتفرع منها إشكاليات فرعية وهي:
· ما هي أنواع جرائم العنف الأسري ؟
· ما هي الإجراءات القانونية التي تحكم جرائم العنف الأسري ؟
خامسا – المنهج المعتمد :
     للإجابة على الإشكالية المطروحة و نظرا لطبيعة موضوع بحثنا المتعلق بجرائم العنف الأسري في التشريع الجزائري فانه قد اعتمدنا على المنهج الوصفي المعتمد على آلياته التحليلية، ذلك من خلال وصف الجرائم التي تمس الرابطة الأسرية، بالتطرق إلى أركان كل جريمة على حدا، وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجرائم .
سادسا – الدراسات السابقة :
    بناء عن جهودنا المتواضعة بحثا عن مراجع ورقية والكترونية في موضوع العنف الأسري،ووجدنا عدة دراسات معمقة لنفس الموضوع ومن بين هذه الدراسات : 
· محمد شنة : جرائم العنف الأسري و آليات وكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الإجرام و علم العقاب، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2018، والذي تطرق بعمق في بحثه إلى مختلف جرائم العنف الأسري، حيث الم بجميع جرائم العنف الماسة بالأسرة، و تطرق بعدها إلى التدابير والآليات الإجرائية و العقابية لكل جريمة،  حيث تختلف دراستنا عن الدراسات السابقة بعدم شملها لكل جرائم العنف داخل الأسرة . 
· نسرين مشتة : جرائم العنف الأسري على ضوء التعديلات الجديدة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة1، 2022، تناولت الباحثة في دراستها إلى النظام القانوني لجرائم العنف الأسري، حيث قسمت هذه الجرائم من خلال الظروف المشددة و الظروف المخففة للعقاب، وفقا للتعديلات الجديدة لتشريع الجزائري، ثم تطرقت إلى القواعد الإجرائية للحد من هذه الجرائم بدراسة تدخل النيابة العامة في الدعوى العمومية و دور الوساطة، تختلف دراستنا عن دراستها بأننا تناولنا إلى إجراءات الوقاية من هذه الجرائم بالتطرق إلى دور الشرطة في مكافحة العنف الأسري في حين أن الباحثة كثفت دراستها حول دور النيابة العامة في الدعوى العمومية و الوساطة.  
· عبد الباقي بوزيان : الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية و علم الإجرام ، كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 2009/2010، والذي بين من خلالها مرونة و تشدد المشرع  الجزائري في حماية نظام الأسرة بقواعد موضوعية و إجرائية.
سابعا– أسباب اختيار الموضوع :
تنقسم أسباب اختيار الموضوع لأسباب موضوعية و أسباب شخصية 
1- الأسباب الذاتية : 
 الأسباب الذاتية فتكمن في رغبتنا و ميولنا لهذا النوع من المواضيع كونه من المواضيع الماسة باستقرار و امن الآسرة و المجتمع.
2- الأسباب الموضوعية :
· من الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع كونه الظاهرة الأكثر انتشارا و خطورة في كافة المجتمعات في الوقت الحالي و أنها تمس جوهر المجتمع و هي الأسرة 
· اتساع الموضوع و تشعبه فنظام الأسرة، وخصوصيته تفرض البحث عن اتجاهات جديدة لوقاية الأسرة من هذه الجرائم.
· استهداف جرائم العنف الأسري لعدة أطراف، الزوجة، الزوج وخاصة الأطفال.
ثامنا- صعوبات الدراسة: 
     لا شك انه لا يخلو أي بحث علمي من صعوبات، ومن بين الصعوبات التي واجهنها في هذا البحث العلمي، كثرة الجرائم الواقعة على الأسرة، وصعوبة ترتيبها و تصنيفها في خطة محكمة العناصر.
تاسعا- تقسيم الموضوع :
    اعتمدنا في تقسيم مذكرتنا إلى خطة ثنائية مكونة من مقدمة، فصلين وخاتمة، وهي كالتالي: 
       الفصل الأول تحت عنوان "الحماية الموضوعية لضحايا العنف الأسري " حيث قسمناه إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول جرائم العنف الأسري الجسدي، أما المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى جرائم العنف الأسري المعنوي.  


مقــدمــة 
      أما الفصل الثاني من الدراسة فقد تضمن " الحماية الإجرائية لضحايا العنف الأسري" قسمناه إلى مبحثين ، بالنسبة للمبحث الأول فقد جاء فيه  " دور الشرطة في مواجهة جرائم العنف الأسري " أما المبحث الثاني تناولنا فيه "دور النيابة العامة في مواجهة جرائم العنف الأسري ". 
 (
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     العنف الأسري يشمل أي نوع من أنواع العنف الذي يحدث داخل الأسرة ،سواء كان ذلك عنفا جسديا أو معنويا ،و تعتبر  الحماية الجنائية الموضوعية لضحايا العنف الأسري جزاءا هاما من الاستجابة القانونية لهذه المشكلة فهي ترتبط في المقام الأول بالنصوص العامة التي عينت بموضوع العنف الأسري و  تشدد الجرائم داخل الأسرة ، حيث تهدف إلى تقديم الحماية و الدعم للضحايا و تقديم العدالة  ، و تعزيز الوعي في المجتمع حول  أضرار العنف داخل الأسرة  ، وكيفية الوقاية منه .
             ومنه يتم التطرق في هذا الفصل إلى جرائم العنف الأسري الجسدي كمبحث أول ، ثم ننتقل إلى جرائم العنف الأسري المعنوي في المبحث الثاني .
المبحث الأول
جرائم العنف الأسري الجسدي
        جرائم العنف الأسري الجسدي هي تلك الأعمال العدوانية التي يمارسها احد أفراد الأسرة ضد آخرين في الأسرة ، أي استخدام قوة مادية ضد فرد من الأسرة يؤدي إلى  إلحاق ضرر جسدي ،و تشمل القتل و الإيذاء و جرائم التعنيف الجنسي .
      وعليه يتم التطرق في هذا المبحث إلى جرائم القتل و الإيذاء (المطلب الأول )  وجرائم التعنيف الجنسي (المطلب الثاني )  .
المطلب الأول : جرائم القتل و الإيذاء
        قسم هذا المطلب إلى فرعين، الأول تناولنا فيه القتل أما الفرع الثاني هو جرائم الإيذاء.


 الفرع الأول: جرائم القتل 
     تشكل جرائم القتل – مهما تعددت صورها و أساليب ارتكابها – عدوانا على حق الإنسان في الحياة، و تتطلب جرائم القتل سلوكا يصدر من الفاعل من شانه أن يؤدي إلى إزهاق روح إنسان حي .
         وتعرف المادة 254 من قانون العقوبات القتل العمد كما يلي : "إزهاق روح الإنسان عمدا"، فالقتل العمدي هو التحطيم الإرادي وغير المشروع لحياة إنسان[footnoteRef:1]، بفعل إنسان أخر وهي من اشد الجرائم التي تقع على حياته، ومن اخطر أشكال جرائم القتل هو  جريمة القتل داخل الأسرة، قد تكون نتيجة لصراعات عائلية ،نزاعات مالية، اضطرابات نفسية أو أي أسباب أخرى. [1: - لحسن بن شيخ، مذكرات في القانون الخاص،الطبعة 05،  دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006،ص 17] 

        حيث هناك بعض التشريعات  تناولت الظروف المشددة حال ارتكاب جريمة القتل و منها من لم يتناولها، و العلة في ذلك أن المشرع اعتد بوجود الرابطة و العلاقة الأسرية بين الجاني و المجني عليه عليه من ناحية و من ناحية أخرى اعتبر أن سن المجني عليه ظرفا مستوجب تشديد العقوبة و جميع أسباب التشديد تفترض ابتداء توافر أركان القتل المقصود في صورته البسيطة فهي ليست جرائم خاصة إنما هي جرائم اقترفت بظروف مشددة من شانها تغيير وصف الجريمة ، و من هذه الأسباب ما هو مادي و ما هو عيني، و منة ثم تسري على جميع المساهمين في القتل شريطة علمهم بها ن و منها ما هو شخصي مثل ظروف سبق الإصرار  أو عيني كالترصد، أو القتل الواقع على الأصول أو القتل الواقع على الفروع [footnoteRef:2]  [2: - آلاء الوقفي عدنان، الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2014، ص 102] 

 أولا-  أركان جريمة القتل العمد بين أفراد الأسرة :
1- الركن المادي : يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر ، السلوك الإجرامي ، النتيجة المترتبة عنه م و العلاقة السببية بينهما 
· السلوك الإجرامي : السلوك الذي يقوم به الجاني لتحقيق النتيجة المعاقب عليها 
· النتيجة المرتبة على السلوك الإجرامي: و هي إزهاق روح إنسان حي وفي هذه الحالات الأصل أو الفرع الشرعي 
· الرابطة السببية : يجب أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الجاني. [footnoteRef:3] [3:  - عربية باخة، الحماية من العنف الأسري في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية  و الاجتماعية، جامعة البليدة 2، المجلد 8 ، العدد الأول، 2023، ص 707] 

2- الركن المعنوي : أي توافر القصد الجنائي العام و الخاص ، فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الخطأ فان ظرف التشديد يعتبر غير قائم لتخلف القصد الجنائي المطلوب توافره في القتل المقصود .
 ثانيا – صور القتل العمد داخل الأسرة 
        وسيتم التطرق في ما يلي إلى صورتي القتل داخل الأسرة، قتل الأصول وقتل الفروع باعتبارهما ظرف قانوني مشدد، و جريمة  قتل الأطفال حديثي الولادة . 
1- قتل الأصول:
      يعتبر  قتل الأصول قتلا عمديا مشددا ،و يستنبط الظرف المشدد من العلاقة الأبوية ما بين القاتل و الضحية ،و يتسع النص ليشمل جميع الأصول وان علو ، و تصف المادة 258 من قانون العقوبات قتل الأصول  بالقتل الأب  أو  الأم الشرعيين أو لأي من الأصول الشرعيين [footnoteRef:4]كما يفترض توافر جميع أركان القتل المقصود . [4:  -لحسين بن شيخ، المرجع السابق، ص 30] 

       تتكون هذه الجناية من عنصرين، الأول العمد و الثاني العلاقة الأبوية أي قتل الآباء و الأمهات الشرعيين ولا يدخل في ذلك الآباء و الأمهات الطبيعيين، أو بالتبني.
    ويشمل الأصل الشرعي: الأب والأم الشرعيين للفاعل و كذا الجد والجدة فقط. [footnoteRef:5]  [5:  - المرجع نفسه، ص  31] 

     وبالنظر لخطورة جريمة  قتل الأصول ، فالأعذار المخففة لعقوبة القتل العمدي لا تطبق على قتل الأصول  و هذا ما نصت عليه المادة 282 من قانون العقوبات بقولها :" لا عذر لمن يقتل أباه أو أمه أو احد أصوله " [footnoteRef:6] [6:  -المرجع نفسه - ص 32  ] 

   وبمفهوم المخالفة لا تنطبق على قتل الإخوة أو الأخوات أو أولاد العم أو غيرهم من الأقارب، ولا تطبق أيضا على قتل زوج الأم أو زوجة الأب أو أب الأب أو أم الأم.[footnoteRef:7] [7:  - إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري " جنائي خاص، الطبعة 02 ،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988، ص  40] 

     تكون عقوبة قتل الأصول الإعدام دائما مهما كانت الظروف التي اقترف فيها الجرم .[footnoteRef:8] [8: -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص و جرائم ضد الأموال،الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار هومة لطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2003 ص 31] 

2- قتل الفروع : 
حسب نصوص القانون الجزائري نقول انه يجب أن نفرق بين حالتين ، الحالة الأولى إذا كان الفرع تجاوز السادسة عشر من عمره و هنا تطبق الأحكام العامة و نقصد بها أن تكون العقوبة السجن المؤبد طبقا للفقرة الثالثة من المادة 263  التي ينص على ما يلي : "يعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد " وتكون الإعدام إذا توافر ظرف قانوني مشدد كسبق الإصرار و الترصد أو القتل بالسم أو غيرها .
      أما الحالة الثانية التي يكون فيها الفرع اقل من ستة عشر عاما كاملا أو اقل وقت ارتكاب الجريمة، فقد خص المشرع الجزائري بتشديد العقوبة وجعلها بدلا من السجن المؤبد، الإعدام [footnoteRef:9]. [9:  - إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري " جنائي خاص "، المرجع السابق، ص  42 ] 

طبقا للمادة 272 الفقرة الرابعة .
3- قتل  الأطفال حديثي الولادة :
  و تتمثل في قتل الأم لوليدها الحديث العهد بالولادة خوفا من الفضيحة أو العار، أو لسبب آخر. [footnoteRef:10] [10:  -عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة 02 ، الديوان الوطني للإشغال التربوية، الجزائر، 2002، ص 91] 

    تكون العقوبة هي نفس العقوبة المطبقة على القتل العمد غير أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة تطبق عليها عقوبة مخففة وهي السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة .
     ولا يستفيد من هذه العقوبة من ساهم أو شارك مع الأم في ارتكاب الجريمة و تطبق عليه الظروف المشددة[footnoteRef:11].  [11:  -أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 31] 

الفرع الثاني: جرائم الإيذاء 
       يعطي القانون حق الإنسان في سلامة جسمه، كما يقدم له الحماية  لحقه في الحياة حتى يستمتع بها، وحماية الحق في السلامة الجسدية تتطلب تجريم كل أعمال العنف التي تحدث داخل الأسرة، سواء المرتكبة من الآباء على الأبناء أو التي يرتكبها الأبناء ضد الآباء، أو يرتكبها أحد الزوجين على الأخر، وتتخذ صور هذه الجرائم الضرب أو الجرح والتي قد تؤدي هذه الجرائم في بعض الأحيان إلى الوفاة.
    في القانون لا نجد تعريفا لجرائم الضرب والجرح، لكن ذهب شُراح القانون الجنائي بأن الجرح هو كل ما ترك أثر بجسم المجني عليه سواء كان ظاهر أم باطنيا من قطع الأنسجة أو وخز أو سلخ أو كدم أو حرق أو شرخ  في العظام أو كسر. أما الضرب فهو كل ضغط أو صفع أو رض أو دفع أو احتكاك بجسم المجني عليه سواء ترك أثر أم لم يترك ولا أهمية للآلة المستعملة [footnoteRef:12] .  [12:  عبد الخالق النووي، جرائم الجرح والضرب بين الشريعة و القانون، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 1970،  ص34] 

أولا- أركان جرائم الإيذاء العمدي داخل الأسرة  :
لجرائم الإيذاء العمدي ثلاث أركان تتمثل في ما يلي :
1- الركن المادي: هذه الأفعال على شخص مهما كان سنه أو جنسه. [footnoteRef:13] [13:  أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص 48] 

· محل الاعتداء :هو حق الإنسان في سلامة جسمه أي يكون الاعتداء موجها لجسم المجني عليه ،وليس لممتلكاته كسيارته أو غيرها، وكذلك يجب أن يكون الاعتداء ماديا وايجابيا أي يكون بواسطة الضرب أو الجرح،أيضا لا تقوم الجريمة إذا وقع على الفعل على جثة أو ويتمثل إما في الضرب أو الجرح وإما في عمل من أعمال العنف أو الاعتداء. ويجب أن تمارس على حيوان .[footnoteRef:14] [14: - نسرين مشتة، جرائم العنف الأسري على ضوء التعديلات الجديدة في القانون الجزائري، أطروحة دكتورة، إشراف/د.شادية رحاب، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2022 ، ص 31] 

2- الركن المعنوي: الضرب أو الجرح جرائم عمديه تستلزم القصد العام أي انصراف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريمة معا العلم بأركانها كما تطلبها القانون وبتوافر هذا الركن يعني أن الجاني قد ارتكب فعله عن إرادة وعلم بالقانون[footnoteRef:15]. [15:  - عبد الله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، الطبعة 04، ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر، ص 181] 

      وسيتم التطرق في ما يلي إلى بعض الجرائم الواقعة داخل الأسرة (جريمة اعتداء الفروع على الأصول، جريمة اعتداء الأصول على الفروع، جريمة اعتداء حد الزوجين على الأخر )
ثانيا – صور جريمة الاعتداء داخل الأسرة :
يوجد ثلاث صور لجريمة الاعتداء داخل الأسرة سنذكرها في ما يلي:
1- جريمة اعتداء الفروع على الأصول :
لقد جرم القانون الجزائري الاعتداء أو ممارسة العنف على الأصول، سلط أقصى العقوبات وقد تصل إلى السجن المؤبد و الإعدام[footnoteRef:16]، وهذا عليه المادة ما نصت عليه 267 ق.ع والتي شدد فيها العقوبة نظرا لوجود علاقة الأبوة أو الأمومة بين الجاني والضحية والمقصود هنا بالاعتداء الضرب أو الجرح العمد المرتكب ضد الوالدين سواء الأب أو الأم أو الأصول الشرعيين  من أجداد وجدات ،ولاتهم الوسيلة المستعملة سواء بالركل أو الضرب بالأيدي أو باستعمال آلة أو بسلاح ابيض [footnoteRef:17]. [16:   - نذير بوحنيكة، عنف الفروع ضد الأصول في المجتمع الجزائري،  جامعة  الجزائر، قسم علم الاجتماع، ص 211]  [17:  - نسرين مشتة، جرائم العنف الأسري على ضوء التعديلات الجديدة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 32] 

2- جريمة اعتداء الأصول على الفروع بالضرب والجرح
لقد شرع الإسلام للصغير حق أصيل قي التربية تبدأ من اللوم والتعنيف بالقول ، وقد يصل  لضرب الخفيف ، ومقتضاه أن يقوم الوالدين بتربيته بغية تأديبه و تهذيبه لحمايته من بواعث الانحراف ،فإذا استهدف بفعل التأديب الانتقام من الصغير أو ذويه أو دفعه لمنكر ،عندئذ يتعرض لعقاب [footnoteRef:18] [18:  - محمد شنة، جرائم العنف الأسري واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص علم الإجرام و العقاب، إشراف/ الدكتورة دليلة مباركي، جامعة باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 2018، ص 104] 

     تنص المادة  269 من قانون العقوبات على إن" كل من جرح أو ضرب عمدا قاصر لا يتجاوز سن 16سنة ،أو منع عن الطعام عمدا أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته لضر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل من أعمال العنف أو التعدي ...."
     باستقراء نص المادة نجد إن جريمة إيذاء قاصر تطلب توفر إثبات سوء المعاملة عن قصد وتعود ،وتوفر الأركان التالية :
1- الركن المادي: وهو قيام احد الوالدين الشرعيين بالاعتداء على أولادهم القصر بالضرب أو الجرح أو تعمد حرمانهم من العناية والتغذية عمدا.
2- الركن المعنوي: هو الإيذاء عن قصد لحد تعرض صحة القاصر لضرر بالإضافة  إلى صغر سن الضحية .[footnoteRef:19] [19:  - سورية ديش، أنواع الجرائم داخل الأسرة والعقوبات المقررة لها ـمجلة أفاق، المجلد04، العدد15، 2019، ص 118] 

      فإذا توفرت الأركان السابقة يستحق الجاني إذا كان احد الوالدين الشرعيين أو غيرهم من الأصول العقوبة المشددة والمنصوص عليها في المادة 272 قانون العقوبات . [footnoteRef:20] [20:   - نسرين مشتة، جرائم العنف الأسري على ضوء التعديلات الجديدة في القانون الجزائري ،المرجع السابق، ص 37  ] 

3- الضرب والجرح بين الزوجين 
       قد يعاني احد أطراف العلاقة الزوجية من العنف من طرف الأخر ، ولحماية الضحية المعنفة والذي في الغالب يكون الزوجة باعتبارها المرأة، حيث يعد الضرب والجرح مظهرين من مظاهر العنف المادي الجسدي الواقع على جسم المرأة وأكثرها شيوعا في الوسط الأسري بشكل خاص . وهو ما يبرز وجود اختلال في العلاقة الزوجية والفهم الخاطئ لإحكام الشارع الحكيم ،الذي يبيح لزوج تأديب زوجته بالوسائل المشروعة . 
       إن اغلب ما تعانيه المرأة من إيذاء مادي يقع على جسمها كالضرب والجرح  والصفع و اللكم، أو استعمال سلاح يعد من اشد أنواع العنف المادي قسوة لذلك فانه في ظل محاربة هذا السلوك الإجرامي العنيف  فان اغلب التشريعات والقوانين تدينه[footnoteRef:21] [21:   فتيحة لعواد،عبد القادر حوبه، العنف ضد المرأة صوره واليات الحماية القانونية منه، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، مجلد11، العدد 03،  ديسمبر 2020،  ص 228] 

       لقد نص المشرع على جرائم الجرح أو الضرب ألعمدي بين الزوجين في المادة 266مكرر من ق ع حيث يجرم جميع أفعال الضرب والجرح بين الزوجين[footnoteRef:22]، وتشترط نص المادة 266 مكرر من قانون العقوبات لقيام جريمة الجرح والضرب بين الزوجين، أن يكون الجاني هو احد الطرفين ولم تفرق بين الزوج والزوجة ،حيث وضعتهما في نفس المرتبة ووفرت نفس الحماية لطرفين ،وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن معا الضحية ، كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق . [footnoteRef:23] [22: - نسيمه قريميس، جرائم الجرح والضرب العمدي بين الزوجين، ـحوليات جامعة الجزائر 1،  كلية الحقوق، العدد33، الجزء الثاني 2019 ، ص 236]  [23: - نورة بن بوعبد الله، المواجهة الجزائية لجرائم العنف ضد الزوجة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة باتنة الحاج لخضر، المجلد15،  العدد 01،  سنة 2022، ص 257] 

وتقوم جريمة اعتداء احد الزوجين على الأخر على ركنين:
1- الركن المادي: قيام احد الزوجين بفعل مادي و إحداث ضرر بسلامة جسم الزوج الأخر، سواء كان ضربا أو جرحا.
2- الركن المعنوي: قد جاء في نص المادة 266 مكرر من قانون العقوبات:
     " كل من أحدث عمدا....." أي قيام هذه الجريمة يتطلب توفر الركن القصد الجنائي، المتمثل في إرادة الزوج الجاني إلى إيقاع أعمال الضرب والجرح على زوجه معا علمه بما يقوم به .
    ومنه نستطيع  القول بان جرائم القتل و الإيذاء من اخطر جرائم العنف داخل الأسرة لأنها تسلب من الفرد حياته و صحته الجسدية .
المطلب الثاني : جرائم العنف الأسري الجنسي
      أن  حق الإنسان في الدفاع عرضه من  الحقوق الجديرة بان يضفي عليها القانون حماية جنائية ،العنف الأسري الجنسي  هو نوع من أنواع العنف الذي يشمل الاعتداءات الجنسية تحدث داخل الأسرة أو بين أفرادها ، و أيضا هو يشكل خرقا واضحا للضوابط الشرعية و القانونية و الأخلاقية التي تنظم العلاقات الأسرية،     ويمكن أن تتضمن هذه الجرائم التحرش الجنسي، الاغتصاب، الفعل المخل بالحياء، والاعتداء الجنسي على الأطفال، أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي .
     نظرا لتعدد هذه الجرائم  نذكر منها الأكثر خطورة، جريمة الاغتصاب كفرع أول، حيث تعتبر من جرائم  الاعتداء على الإرادة داخل الأسرة ، وأيضا نذكر جريمتي الزنا والفاحشة بين ذوي المحارم كونهما جريمتي الاعتداء على كيان الأسرة في فرع ثان .
الفرع الأول : الاغتصاب 
        يعرف الاغتصاب بأنه اتصال رجل بمرآة اتصالا كاملا دون رضاء صحيح منها بذلك، و علة تجريمه انه  اعتداء على العرض في أجسم صوره .[footnoteRef:24] [24:  -محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، الطبعة 02، ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر، 1989 ،ص 125] 

     وأيضا هو مواقعة أو معاشرة أنثى ( غير زوجة)  معاشرة جنسية كاملة دون رضاء منها بذلك أو كرها عنها[footnoteRef:25]، وهو يشمل كل إيلاج جنسي طبيعي بالقوة ، أو التهديد أو المباغتة. والاغتصاب لا يقع إلا من رجل ولا يقع إلا على أنثى غير الزوجة . [footnoteRef:26] [25:  -عبد الرحمان توفيق احمد،  شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الطبعة 01،  دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن ، 2011،  ص 261]  [26:  - إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري " جنائي خاص "، المرجع السابق ، ص 126  ] 

   وتقتضي دراسة جريمة الاغتصاب البحث في أركانها و عقوبتها . 

أولا -أركان الاغتصاب:
تقتضي جريمة الاغتصاب توافر ركنين وهما :
1- الركن المادي: هو مكون من عنصرين مهمين :
· الاتصال الجنسي الكامل : وهو الوطء الطبيعي بإيلاج الجاني عضو  التذكير في فرج الأنثى، ولا يشترط أن يكون الإيلاج كاملا [footnoteRef:27] [27:  - عبد الرحمان توفيق احمد، المرجع السابق، ص 261] 

· عدم رضاء الأنثى : الركن الثاني هو عدم رضاء الأنثى المجني عليها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو الحيلة أو الخداع ، فان تبين أن المجني عليها هي التي مكنت الجاني من نفسها  تكون جريمة زنا. [footnoteRef:28] [28:  -طلال أبو عفيفة ، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن، ص 333] 

2- الركن المعنوي (القصد الجنائي ) :يتكون من عنصرين العلم و الإرادة و العلم  هو أن  يعلم الجاني انه يواقع الأنثى بغير رضاها ،و انه لا تربطه صلة مشروعة بهذه المرأة كالزواج ، أما العنصر الثاني فهو الإرادة ، حيث يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الجرمي فعل الاغتصاب [footnoteRef:29] [29:  - المرجع نفسه، ص 337-338] 

ثانيا : الجزاء 
       تعاقب المادة 336 [footnoteRef:30]من قانون العقوبات الجاني المغتصب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة .     [30:  -القانون رقم  24- 06 المؤرخ في 28 شوال عام 1445 الموافق لـ 28 افريل 2024 المعدل و المتمم للأمر 66-156 و المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 ، المؤرخة في 30 افريل 2024 ] 

     وبالعودة إلى نص المادة 337 [footnoteRef:31]من قانون العقوبات فإنها تعاقب الجاني إذا كان من الأصول من وقع عليه الاغتصاب أو كان من لهم سلطة عليه بالسجن المؤبد. [31: -القانون رقم 24-06 ، المرجع نفسه  ] 

    ويعتبر ارتكاب جريمة الاغتصاب من قبل هذه الفئة داخل الأسرة ظرفا مشددا يكون أن الفتاة المتعدى عليها تعيش مع الجاني في نفس البيت مما يسهل عليه ارتكاب فعله ، بالإضافة إلى الخطر الذي تشكله هذه الجريمة على حياة الفتاه و صحتها و على باقي أفراد الأسرة من جهة أخرى، ولا يعتد بعدم مقاومة الأنثى القاصرة  أو حتى رضاها في توقيع العقوبة المنصوص عليها . [footnoteRef:32] [32:  - إسحاق إبراهيم منصور،شرح قانون العقوبات الجزائري " جنائي خاص "، المرجع السابق،  ص126] 

الفرع الثاني :  جريمة الزنا و الفحش بين المحارم 
         دعت الشريعة الإسلامية  إلى ضرورة الزواج و حببت فيه لأنه اسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية و حفظ النسب ، و في مقابل ذلك جرمت أي سلوك من شانه أن يمس باستقرار  الأسرة ،و أمام انهيار أخلاق المجتمع  أدى إلى التفكك الأسري، ويندرج ضمن هذا الأخير ازدياد جرائم الزنا وجرائم الفحش بين الذوي المحارم .
أولا - جريمة الزنا :
      لم يعرف المشرع الجزائري الزنا ، حيث جاء في نص المادة 339 من قانون العقوبات مجرما لزنا و معاقبا عليه دون تعريف دقيق للفعل الجرمي .
حيث حاول المجلس الأعلى سابقا (المحكمة العليا حاليا ) تعريف الزنا في قراره الصادر بتاريخ 25 مارس 1969 حيث جاء فيه :" جريمة الزنا جريمة عمدية تشترط لتكوينها القصد الجنائي ، و يتوافر هذا القصد لدى الفاعل الأصلي إذا تم الجماع أو الوطء عن إرادة و علم احد الزوجين بأنه يتعدى على شرف زوجه الأخر" قضية ب.ه و ف.ك ضد النيابة العامة ، الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى قرار صادر بتاريخ 25 مارس 1969[footnoteRef:33]. [33:  -عبد الحليم بن مشري، جريمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية- كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد لخضر،  بسكرة،  العدد 10، 2006 ، ص 184] 

1-  أركان جريمة الزنا :
تقوم جريمة الزنا على ثلاثة أركان :
· الركن الشرعي : 
      عاقب المشرع الجزائري على جريمة الزنا في المادة 339من قانون العقوبات، إذ جاء فيها ما يلي :"يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا و تطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة ".[footnoteRef:34] [34:  - المرجع نفسه، ص 186] 

· الركن المادي :
     يشترط في الركن المادي لجريمة الزنا، قيام الرابطة الزوجية، أي قيام علاقة زوجية رسمية شرعية لأحد أطراف الجريمة[footnoteRef:35]، و منه يقع الوطء المحرم ،أي من قبل متزوج، و يتمثل الوطء في إيلاج عضو التذكر في عضو التأنيث، ولا يشترط حدوث حمل نتيجة للوطء، و لو بدون انتصاب تقوم الجريمة،[footnoteRef:36] وبقطع النظر كون أن المرأة راضية أو مغتصبة .[footnoteRef:37]    [35:  - عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق،  ص68]  [36:  - شعيب ضريف،  الحماية الواجب الإخلاص الزوجي من جريمة الزنا،  مجلة العلوم الإنسانية، جامعة برج باجي المختار،  عنابة، المجلد 31، العدد 2، 2020، ص 260]  [37:  -عبد العزيز سعد،  الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع نفسه،  ص 68] 

· الركن المعنوي : 
      تتطلب جريمة الزنا توافر القصد الجنائي لدى الزوج أو الزوجة، والقصد المتطلب هو القصد الجنائي العام  وهو يتحقق بتوافر العلم و الإرادة ، إما العلم فيتمثل في : أن يعلم الجاني بتوافر أركان الواقعة الإجرامية، وأن القانون يعاقب عليها، فيجب  أن يتوافر في حق احد الزوجين العلم بأنه يواصل شخصا غير زوجه ،أما الإرادة فهي أن يوجه الجاني إرادته لارتكاب الفعل الإجرامي (الوطء المحرم) ، فلا تقوم الجريمة إذا حصل الوطء رغما عن  إرادة الزوج أو الزوجة و رضاهما نتيجة الإكراه .[footnoteRef:38] [38:  -عبد الحليم بن مشري،  المرجع السابق ، ص 193،195] 

2-  الجزاء : 
      ساوى المشرع الجزائري بين الزوج أو الزوجة من حيث  مدة العقوبة حيث تنص المادة 339  المذكورة سابقا بأنه عاقب المشرع الجزائري مرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا و تطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة .
      ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين و تطبق العقوبة ذاتها على شريكته، ويستلزم قيام هذه الجريمة عنصر خاص يتمثل في ارتباط الزاني بعقد الزواج،و عنصر مادي يتجلى في قيام الزاني باتصال جنسي مع غير زوجه ، وعنصر معنوي في صورة  القصد الجنائي العمدي.[footnoteRef:39] [39:  - الهام بن خلبفة،  جريمة الزنا في التشريع الجزائري، مجلة قيس للدراسات الإنسانية و الاجتماعية،  جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ، المجلد05،العدد 01، 2021،ـ ص 813] 

ثانيا : جريمة الفحش بين ذوي المحارم 
      من خلال استقراء لنص المادة 337 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري قد عرفها بأنها : العلاقات الجنسية التي تقع بين المحارم [footnoteRef:40]، والمحددين بصفتهم على سبيل الحصر، والتالي فهو عرفها على أنها كل اتصال جنسي مهما كان نوعه سواء كان طبيعيا أو  غير طبيعي تام أو غير تام و مهما كان الجاني ذكر أو أنثى ، و كذا يعتبر من قبيل الفحش كل الأفعال الأخرى غير الوطء مثل القبلات ، المفاخدة ، إتيان الدبر  ، و يشترط أن تكون هذه الفواحش بين المحارم و برضاهم و المذكورين على سبيل الحصر في المادة 337 مكرر من قانون العقوبات [footnoteRef:41]. [40:  -القانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 ، الموافق لـ 04 فيبراير 2014 ، المعدل للامر رقم 66-156 و المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية ، العدد7،المؤرخة في 16 فيبراير سنة 2014]  [41:  -محمد أمين مودع، جميلة فشار، الفحش بين ذوي المحارم وفق تعديل قانون العقوبات الجزائري، مجلة أفاق للعلوم ، جامعة الجلفة ،العدد 11، مارس 2018 ، ص 269] 

1- أركان جريمة الفحش بين ذوي المحارم : 
       تقوم جريمة الفحش بين ذوي المحارم على ركنين، الركن المادي الفاحش، الركن المعنوي القصد الجنائي نذكرهم فيما يلي :
· الركن المادي (الفعل المادي الفاحش) :
 يتوفر الفعل المادي لقيام جريمة عنصرين هما :
· وقوع علاقة جنسية طبيعية تامة بين الرجل والمرأة  استنادا إلى رضاهما الصريح  المتبادل،[footnoteRef:42] ولا تقتصر على  الوطء الطبيعي بإيلاج عضو التذكير في فرج الأنثى  بل تشمل حتى الإيلاج بالدبر و حتى بالفم كما تتسع لكل اتصال جنسي و من ثم تشمل الجنسية اللواط و المساحقة [footnoteRef:43]. [42:  -عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،  المرجع السابق،  ص76  ]  [43:  - أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق،  ص137] 

· علاقة القرابة أو المصاهرة، أي صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة بين مرتكبي الجريمة، ويعتبر أهم عنصر مميز لهذه الجريمة أي بتخلفه لا تقوم، و بالرجوع إلى نص المادة 337 مكرر، نجدها قد حددت قائمة الأشخاص الأقرباء على سبيل الحصر،[footnoteRef:44]  [44:  - محمد أمين مودع ،جميلة فشار،  المرجع السابق، ص 275 ] 

· الركن المعنوي القصد الجنائي : 
      لقيام جريمة الفحش بين المحارم توفر القصد الجنائي العام لدى أطراف الجريمة الذي يتوفر بمجرد علم كلا المتهمين بان الشخص الأخر الذي يقوم بممارسة أو بتنفيذ الفعل الفاحش معه من ذوي محارمه، أما إذا كان الفاعلان لا يعلمان  بصفة الحرمة أو بسبب التحريم انتفى القصد الجنائي ولم تعد جريمة قائمة، أما إذا كان احدهما يعلم والأخر لا يعلم فان العقاب يسلط فقط على من كان يعلم وينبغي التنويه أيضا إلى أن الأنثى التي ترضى وتسمح بارتكاب الجريمة الفاحشة معها من احد أصولها أو فروعها، مع علمها بالقرابة وتكون فوق السن السادس عشر مرتكبة للجريمة أيضا كفاعل أصلي لان الرضا من هذه الأنثى لا يعتبر سببا مبررا أو مبيحا .[footnoteRef:45] [45:  - عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع نفسه، ص 76 ] 

2-   الجزاء :
     إذا رجعنا بتمعن إلى نص المادة 337مكرر من قانون العقوبات فنجد أنها تضمنت ثلاث أنواع من العقوبات فإننا نجد أنها تضمنت ثلاث أنواع من العقوبات :
· النوع الأول هو العقوبة الجنائية لفعل ذي وصف جنائي عقوبته من 10الى 20 سنة سجنا و هي جناية فعل الفحش بين الفروع و الأصول و بين الإخوة و الأخوات .
·  النوع الثاني و هو العقوبة لجريمة ذات وصف جنحي بين 05 إلى 10 سنوات حبس و هي جنحة فعل الفحش بين الأشخاص و هم : شخص و ابن احد إخوته و زوجة أو زوج و أرمل أو أرملة الابن أو احد فروعه 
ولد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب و احد فروع الزوج الأخر 
· النوع الثالث العقوبة الجنحية لجريمة ذات وصف جنحي عقوبتها سنتين 02   وخمس سنوات حبس وهي فعل الفحش بين أشخاص يكون احدهم زوجا لأخ  أو أخت الأخر. 
      في جميع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر، يبلغ من العمر 18 عاما فان العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص القاصر.
     يتضمن الحكم المقتضي به ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الوصاية الشرعية [footnoteRef:46]. [46:  أحسن بوسقيعة، المرجع السابق،  ص 139] 

    و تجدر الإشارة إلى أن المادة بعد تعديلها بموجب القانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 فبراير 2014 قد قررت عقوبة أخرى على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول وهي نفسها المطبق على الفاحشة المرتكبة بين الأقارب من الفروع والأصول .[footnoteRef:47] [47:  - محمد أمين مودع ،جميلة فشار، المرجع السابق ،ص278 ] 

المبحث الثاني
جرائم العنف الأسري المعنوي
       جرائم العنف الأسري المعنوي هي تلك الأفعال التي تهدف إلى إيذاء أو إلحاق الضرر داخل ا لأفراد الأسرة على الصعيدين العاطفي والنفسي، دون استخدام العنف الجسدي مباشرة ، و يشمل ذلك الإهانات اللفظية ، التهديدات و الإهمال،   وغيرها من السلوكيات التي تؤدي إلى تدهور الصحة النفسية و العاطفية للضحية .
       من الصعب تحديد جرائم العنف الأسري المعنوي بشكل دقيق لأنها لا تظهر عادة بشكل واضح كالعنف الجسدي، ولكنها قد تكون مدمرة بنفس القدر أو أكثر . 
   يتم تقسيم في هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول جريمة الإهمال الأسري و المطلب الثاني جرائم العنف المعنوي ضد الأطفال .
المطلب الأول : جريمة الإهمال الأسري
       تقوم الأسرة بالعديد من الوظائف من بينها تلبية حاجيات إفرادها سواء كانت هذه الحاجيات مادية أو معنوية، متمثلة في الاستقرار النفسي و الرعاية النفسية .
     وإذا لم تقم الأسرة بهذه الوظائف يؤدي ذلك إلى خلل في بنائها و تماسكها و هذا ما يعرف بالإهمال الأسري . 
      لم يقم المشرع بتعريف جريمة الإهمال الأسري و اكتفى ببيان أركانها و صورها، غير انه من خلال ما اقره الفقه، تعرف هذه الجريمة أنها إخلال احد الزوجين بالمسؤولية الزوجية بتخليهم عن أسرهم و هجرهم لمقر الزوجية عمدا، بذلك فيكون أساس هذه الجريمة هو إخلال بالالتزامات الأسرية الناتجة عن عقد الزواج الذي يربط الزوج بزوجته .
      يتم التطرق في هذا المطلب إلى صور جريمة الإهمال الأسري على شكل أربعة فروع، في الفرع الأول ترك مقر الأسرة ،والفرع الثاني جريمة التخلي عن الزوجة،  وإهمال الأولاد في الفرع ثالث، أما الفرع الرابع فسندرس فيه جريمة عدم تسديد النفقة . 
 الفرع الأول: ترك مقر الأسرة
      يقصد بجريمة ترك مقر الأسرة أي ترك احد الوالدين مقر الأسرة ، لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عمدا عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على سلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي، ولا تتقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية، [footnoteRef:48] أو يكون التخلي دون أن يترك من يتولى رعايتهم و الاهتمام بشؤونهم في غيابه. [footnoteRef:49] [48:  - احمد سعود، إحكام جريمة ترك مقر الأسرة في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، المجلد 12، العدد 03، 2023، ص 131]  [49:   - نسرين بداوي، حماية الأسرة  من جريمة الإهمال الأسري، جامعة الجزائر 1، كلية الحقوق ،العدد1، الجزء الأول - ص 94] 

أولا- أركان الجريمة
تقتضي هذه الجريمة توفر الركن و الركن معنوي يتم التطرق لهما في ما يلي :
1- الركن المادي: 
الركن المادي لجريمة ترك مقر الأسرة مكون من أربعة عناصر، وهي كالتالي :
· الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة :
     من أهم شروط قيام هذه لجريمة، الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة، أي  ابتعاد احد الزوجين عن مكان إقامتهما مع أولادهم القصر وذلك دون سبب جدي أو قاهر، [footnoteRef:50]ويقتضي بالضرورة وجود مقر للأسرة يتركه الجاني[footnoteRef:51]. [50:  - سعيدة بوقندول، جريمة ترك مقر الأسرة في التشريع الجزائري،  مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، المجلد 07،العدد 01، 2020،  ص 1187]  [51:  - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 143] 

· وجود ولد أو عدة أولاد :
      ويقصد به توافر صفة الأب أو الأم في مرتكب الجريمة، ويقتضي ذلك بطبيعة الحال وجود عقد زواج صحيح يربط بين الزوجين مقيد ومسجل بسجلات الحالة المدنية، حيث أن الجريمة لا تقوم إلا في حق الأب أو الأم الشرعيين ولا تتعداهما بذلك والى الأصول ممن تسند إليهم تربية الأولاد، وكذلك الكفالة فهي إحدى صور الرعاية البديلة للطفل، إلا انه من صياغة نص المادة 330/1 من قانون العقوبات يتضح لنا أن المشمول بالحماية هو الولد الأصلي الشرعي دون سواه، ذلك بهدف حمايته من الإهمال أثناء فترة المعيشة المشتركة تحت سقف واحد .[footnoteRef:52] [52:  -سعيدة بوقندول، المرجع نفسه،  ص 1186] 

      إما الطفل المتبنى فلا جدال حوله كون التبني ممنوع في القانون الجزائري (المادة 46 من قانون الأسرة )[footnoteRef:53]. [53:  - أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه،  ص 144] 

· عدم الوفاء بالالتزامات العائلية : 
      تقع على عاتق كل الأب و الأم التزامات تجاه الزوج و الأولاد ، قد تكون هذه الالتزامات مادية أو أدبية،  الالتزامات المادية  تتمثل أساسا في النفقة  وهي واجبة على الأب، بالنسبة للذكور إلى سن الرشد 19 سنة و الإناث إلى الدخول و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لإعاقة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب .[footnoteRef:54] [54:  -أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 145] 

      أما الالتزامات الأدبية تتمثل في رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة وخلقا .
     هذه الالتزامات الأدبية تستمر نحو الأبناء إلى بلوغ سنة 16 سنة بالنسبة للذكور و بلوغ سن الزواج أي 18سنة بالنسبة للإناث 
ويكفي التخلي عن هذه الالتزامات ولو جزئيا حتى يقع على الجاني فعل الإجرام.  [footnoteRef:55] [55:  - -نسرين بداوي، المرجع السابق،  ص 96] 

      وتقع الالتزامات العائلية على الأم في حالة وفاة الأب أو إذا كان الأب حيا و انحلت الرابطة الزوجية تنتقل إلى الأم الحاضنة، وتقتضي الالتزامات في هذه الحالة بالنسبة للذكر بلوغه 10 سنة وقابلة لتمديد من طرف القاضي وللأنثى سن الزواج .
· ترك مقر الأسرة أكثر من شهرين : 
     يشترط قيام هذه الجريمة استمرار ترك مقر الأسرة أكثر من شهرين مع التخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد والعودة تقطع هذه المهلة بشرط أن تكون العودة تعبيرا عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية .
2- الركن المعنوي :
      يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي و هو نية الجاني –لحد الوالدين- إلى قطع الصلة بالوسط العائلي و التملص من الواجبات و الالتزامات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وبإرادة لا تقبل التأويل[footnoteRef:56]، وبدون عذر مقبول حسب القواعد العامة[footnoteRef:57] . [56:  - سعيدة بوقندول، المرجع السابق،  ص 1189]  [57:  -نسرين بداوي ، المرجع السابق، ص 98] 

ثانيا - الجزاء :
     بتعديل المشرع لقانون العقوبات بمقتضى القانون المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 ، شدد في العقوبة فأصبحت الحبس من ستة أشهر إلى سنتين  و بغرامة من 500000 إلى 2000000 دج .
      طبقا لمادة 332 يجوز  الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية و هذا ينصها :     " ويجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 330 و 331 بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر ".[footnoteRef:58] [58:  -  الأمر 15- 19 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1437 الموافق لـ 30 ديسمبر 2015 المعدل للأمر 66-156 و المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية ، العدد 71 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2015 ] 

     وبالرجوع إلى نص المادة 14 من قانون العقوبات فإنها تحيلنا إلى نص المادة 09 مكرر -01 من نفس القانون ، حيث تم فيها حصر الحقوق الوطنية وكذلك المدنية والعائلية التي يجوز الحكم  بالحرمان منها كعقوبة تكميلية وهذا بان لا تزيد عن خمس سنوات، حيث تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه .
      بالإضافة إلى انه بتعديل القانون العقوبات السابق بالذكر أدرجت عدة مواد تتضمن عقوبة العمل للنفع العام بديل عن عقوبة الحبس على مرتكب الجريمة، طبقا لشروط حددها القانون [footnoteRef:59]. [59:  - احمد سعود،  المرجع السابق،  ص 139  ] 

الفرع الثاني : جريمة التخلي عن الزوجة 
      تتمثل في ترك لزوج لزوجته و إهمالها عمدا أثناء مدة حملها ، وغاية المشرع من تجريم هذا الفعل هي حماية طفل المستقبل و أم الغد  نظرا لخطورة هذا الفعل على صحة الجنين و نفسية الأم، وتقوم هذه الجريمة على ركن مادي وركن معنوي . 
أولا - أركان الجريمة 
1- الركن المادي : 
     يقتضي توافر العناصر العامة السابق ذكرها في الركن المادي للجريمة ترك مقر أسرة بالإضافة إلى :
· صفة الرجل المتزوج :
      تتحدث المادة 330-2 عن الزوج و هذه الصفة كافية لقيام الجريمة، بصرف النظر عن وجود الأولاد، و لابد من صحة عقد الزواج و رسميته و تقييده في سجلات الحالة المدنية، فلا مجال للحديث عن هذه الجريمة في الزواج العرفي .[footnoteRef:60] [60:  - حميدو دملة،  جرائم إهمال الزوجة في التشريع الجزائرين، مجلة القانون و العلوم السياسية ، جامعة البليدة2-لونيسي علي، المجلد 04، العدد 02،  الرقم التسلسلي 08 ،  08جوان 2018،  ص723 ] 

     وتظل الصفة قائمة ما دامت الرابطة الزوجية قائمة، وزواج موثق في سجل الحالات المدنية .[footnoteRef:61] [61:  - أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق،  ص 149] 

· ترك محل الزوجية : 
      وذلك بمغادرة الزوج محل الزوجية وهو مقر إقامة الزوجين الذي اختاره الزوج عند الزواج، وتركه لزوجته الحامل وحدها. [footnoteRef:62] [62:  - حميدو دملة ، المرجع نفسه، ص 723 ] 

· ترك محل الزوجية أكثر من شهرين :  
يجب إن يستمر التخلي عن لزوجة الحامل أكثر من شهرين
· حمل الزوجة :
      يجب أن تكون الزوجة المتخلى عنها حاملا، و إن يكون حملها ثابتا، و إن يكون الزوج على علم به .
2- الركن المعنوي :
       جنحة ترك الزوجة الحامل جريمة عمدية تتطلب لقيامها توافر قصد جنائي الذي يتمثل في العلم بان الزوجة حامل و في التخلي عنها.
ثانيا: الجزاء 
      عاقبت المادة 330 من القانون 15-19 في فقرتها الثانية [footnoteRef:63]والتي على انه :" يعاقب بالحبس الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن زوجته لغير سبب جدي " . [63:  - الأمر رقم 15- 19، المرجع السابق ] 

     يظهر من خلال هذا التعديل إن المشرع الجزائري اسقط شرط حمل الزوجة لقيام الجريمة لتصبح بذلك هذه المادة قد جاءت لحماية الزوجة و هذا ما أكده تشديده للعقوبة بحيث تضاعفت ما كان يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنة لتصبح من ستة أشهر إلى سنتين ، و نفس الشيء بالنسبة للغرامة التي كانت من 25.000 دج إلى 100.000 دج لتصبح من 50.000 دج إلى 200.000 دج [footnoteRef:64] [64:  - حميدو دملة، المرجع السابق، ص 723/724] 

الفرع الثالث: جرائم الإهمال المعنوي للأولاد
       الأبناء زينة الحياة لإبائهم لقوله تعالى " المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ".[footnoteRef:65] [65:   سورة الكهف _الاية 46] 

      وقد رتب المشرع الجزائري كغيره من التشريعات مجموعة من الواجبات التي يجب على الزوجين مراعاتها والأخذ بها عند تربية الأبناء ورعايتهم، كما جرم إهمال الأولاد،  وعدم رعايتهم تعد من الجرائم ذات الأثر الخطير على الأسرة والمجتمع ككل .
      إن مجال الإساءة الأولاد مجال واسع وفي كثير من الأحيان يصعب التفريق بين ما يدخل في حقوق الأبوين في تأديب الأبناء، وبين ما يعتبر إساءة لهم لذلك فان قانون العقوبات ركز على معنى الإهمال المعنوي للأولاد[footnoteRef:66]. [66:  محمد شنة، جرائم العنف الأسري واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 123] 

      تتكون هذه الجريمة المنصوص عليها في نص المادة 330_3 من قانون العقوبات، من ثلاثة أركان مادية، في حين لم تشر المادة إلى الركن المعنوي .
أولا-أركان الجريمة :
1- الركن المادي:  
يقتضي توفر ثلاث عناصر كالتالي:
·  شرط الأبوة والبنوة:
 يشترط أولا لقيام جريمة الإساءة إلى الأولاد والمعاقب عليها إن يتوفر عنصر الأبوة والبنوة بين الفاعل والضحية. أي يجب إن يكون المتهم أبا شرعيا للمتهم أو المتهمة ، إما لو فرضنا انه لا توجد أية علاقة أبوة ولا علاقة بنوة بين الفاعل والضحية فان البند (3) من المادة 330 من قانون العقوبات لا يمكن تطبيقه حتى ولو توفرت العناصر أو الشروط الأخرى المكونة لضرر الجسيم الذي قد يلحق بصحة أو أمن أو أخلاق الضحية ، وإنما يكون وصف الفعل ألجرمي وصف أخر وتطبيق أخر[footnoteRef:67]. [67:   - عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق،  ص 22] 

·  الأعمال المبينة في نص المادة 330_3من قانون العقوبات:
 يمكن تصنيف هذه الأعمال على النحو التالي :
· أعمال ذات طابع مادي: سوء المعاملة وانعدام الرعاية الصحية،ضرب الولد أو قيده أن كان صغيرا كي لا يغادر البيت أو تركه في البيت بمفرده والانصراف إلى العمل، عدم عرض الود على الطبيب عند المرض.[footnoteRef:68] [68:   - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 152] 

· أعمال ذات طابع معنوي:تتمثل في المثل السيئ، مثل السكر وتناول المخدرات، القيام بإعمال منافية للأخلاق.وطرد الأولاد خارج البيت وصرفهم للعب دون أدنى مراقبة أو توجيه. وغيرها من الأعمال المشابهة [footnoteRef:69]. [69:   - المرجع نفسه، ص 152] 

· النتائج الجسيمة المترتبة عن الإهمال :
     يجب إن تعرض سلوكيات الأب أو الأم صحة أولادهم وأمنهم أو خلقهم لخطر جسيم.
     وهذه النتائج الجسيمة تكفي وحدها لقيام الجريمة سواء أدت إلى إسقاط السلطة الأبوية على الوالدين أم لا، ولقاضي الموضوع كامل السلطة في تقدير الخطر الجسيم . 
    وهنا نلاحظ التقارب بين هذه الجريمة، المنصوص عليها في نص المادة 330_3 من قانون العقوبات،وبين جريمة منع الطعام أو العناية عمدا على قاصر لم يتجاوز سنة السادسة عشر إلى الحد الذي يعرض على صحته لضرر، وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 269من قانون العقوبات ضمن أعمال العنف المرتكبة على قاصر.
2- الركن المعنوي: 
      إذا كان القانون لم يشترط القصد الجنائي لقيام الجريمة، فان هذه الأخيرة تقتضي إن يكون الجاني واع بخطورة تقصيره في أداء واجباته العائلية .[footnoteRef:70] [70:  - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 153 ] 

ثانيا- الجزاء :
     تطبق هذه الجريمة العقوبات الأصلية والتكميلية لجنحتي ترك مقر الأسرة والتخلي عن الزوجة المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من المادة 330. وهي الحبس من (6) أشهر إلى سنتين  وبغرامة من 50000 دج إلى 200000 دج .[footnoteRef:71]  [71:  - محمد شنة، جرائم العنف الأسري واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 126 ] 


الفرع الرابع :  جريمة عدم تسديد النفقة 
     اعتبر المشرع الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع تتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة القرابة والزوجية، وأي زوج تترتب عليه مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة، والإخلال بهذه الالتزامات يؤدي بالإضرار بكيان الأسرة ويشكل جريمة يعاقب عليها، ومن بين هذه الجرائم الامتناع عن تسديد النفقة .
     يعد الامتناع عن تسديد النفقة من الإعمال المجرمة من طرف المشرع الجزائري بسبب الضرر الذي قد يلحقه بالأسرة، ولتبيان المقصود بها يجب ضبط مصطلحاتها المتمثلة في الجريمة، الامتناع، النفقة.
       ويقصد بالجريمة إتيان فعل يجرمه القانون، أو الامتناع عن عمل يرفضه القانون ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقبا عليه وفقا لتشريع الجزائي به.
أولا - أركان جريمة عدم تسديد النفقة :
تقوم جريمة عدم تسديد النفقة على ركنين و هما : 
1- الركن المادي: يقوم الركن المادي على عنصرين و هما :
· وجود حكم قضائي بأداء النفقة:
      والنفقة هي ما ينفقه الزوج على زوجته وأولاده وأقاربه مم طعامه ومسكن وخدمة وكل ما يلزم للعيشة بحسب المتعارف عليه[footnoteRef:72] .بهذا الصدد تأخذ عبارة حكم بمفهومها الواسع لتشمل الحكم الصادر عن المحكمة. والقرار الصادر عن مجلس استئناف أو الأمر الصادر عن رئيس المحكمة. [footnoteRef:73] [72: - فاطمة بن الشيخ، جرائم الإهمال الأسري في التشريع الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة، اشراف/عبد النبي مصطفى، جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2023، ص 56]  [73: زهور دقايشي، الحماية الجنائية لطفل على ضوء قانون العقوبات الجزائري،  جامعة تلمسان، العدد06،  2016 ، ص 266] 

· الامتناع عن أداء النفقة لمدة تتجاوز الشهرين :
    هو كل فعل سلبي يأتيه الشخص عن قدرة واستطاعة بمقتضاه يحجم عن القيام بعمل ايجابي ألزمه المشرع الجزائي به[footnoteRef:74]لقيام جريمة الامتناع عن تسديد نفقة، يجب إثبات أن الامتناع عن التسديد جاوز الشهرين وذلك عن طريق المحضر الذي يحرره المحضر القضائي.[footnoteRef:75] [74: مصطفى رغيوات، جريمة عدم تسديد النفقة في قانون العقوبات الجزائري،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة،  ص 288 ]  [75: -المرجع نفسه، ص 291] 

2-  الركن المعنوي: 
     تقتضي جنحة عدم تسديد النفقة توفر القصد الجنائي وهو الامتناع عمدا عن أداء النفقة مدة أكثر من شهرين.[footnoteRef:76] [76:  - كمال الدين عمراني، الإطار القانوني لجريمة عدم تسديد نفقة واجبة بحكم قضائي (دراسة في إطار التشريع الجزائري، والمقارن، والشريعة الإسلامية )، معهد الحقوق وللعلوم السياسية، ص  87] 

ثـــانيا- الجزاء :
     تتمثل العقوبة الأصلية لجنحة الامتناع عن تسديد نفقة المقرر قضاءها في الحبس من ستة  (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات و الغرامة من 50000 دج إلى 300000 دج .
كما يمكن الحكم بعقوبة تكميلية، والمتمثلة في الحرمان من الحقوق الوارد في نص المادة 14 من قانون العقوبات، من سنة على الأقل إلى حمس سنوات على الأكثر. 
      إن مدة الشهرين المطلوبة لقيام جرائم الإهمال سواء ترك مقر الأسرة أو التخلي عن الزوجة وكذلك الامتناع عن دفع النفقة، من الأفضل إن تكون مقصورة على مدة شهر واحد وليس أكثر من ذلك نظرا لحاجة المجني عليهم الماسة لرعاية والإنفاق.[footnoteRef:77] [77:   -محمد شنة،  جرائم العنف الأسري واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 130] 

المطلب الثاني : جرائم العنف المعنوي ضد الأطفال
        تقع مسؤولية حماية الطفل و حقوقه على الأسرة و المجتمع معا ،و من أهم هذه الحقوق ، حق الولد  في الانتساب إلى والده و حقه في حمل لقبه و اسمه ، و حقه في أن يتولى أبواه  كفالته  و حمايته من كل ما يلحق به الأذى و لاسيما الأذى النفسي الذي يكون مصدره الأبوان أنفسهما ، و في هذا الإطار وضع قانون العقوبات قواعد عقابية لحماية الأطفال من كل عنف معنوي .[footnoteRef:78] [78:  -محمد شنة،  الحماية الجنائية من العنف المعنوي داخل الأسرة في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ، العدد 10، جانفي 2017 ، ص 340 ] 

      تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع ندرس في كل فرع جريمة ذات اثر معنوي على الطفل وتتمثل هذه الجرائم في: جريمة عدم التصريح بميلاد الطفل       (الفرع الأول) وجريمة عدم تسليم قاصر قضي في شان حضانته بحكم قضائي (الفرع الثاني) جريمة إخفاء قاصر أو إبعاده ( الفرع الثالث ).
الفرع الأول : جريمة عدم التصريح بميلاد الطفل 
       تعرف جريمة عدم التصريح بولادة الطفل بأنها : التكتم أو السكوت وعد التصريح عن واقعة ولادة الطفل من قبل أشخاص  المكلفين قانونا و ذلك في المواعيد المنصوص عليها قانونا مما يؤدي إلى اكتساب هذا الامتناع عن التصريح وصف الجريمة نتيجة توافر أركانها  التي يصاحبها بالضرورة عقوبة مقدرة لقيامها .[footnoteRef:79] [79:  - مريم سعدود،حسن هاشمي، إشكالية التكتم عن التصريح بواقعة  ولادة الطفل : دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التشريع المصري، مجله أبحاث قانونية و سياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، العدد 08 ، جوان 2019 ، ص 51] 

أولا - أركان جريمة عدم التصريح بميلاد الطفل :
    تتطلب جريمة عدم التصريح بميلاد لطفل ركن مادي :  
1- الركن المادي :
     يقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر أساسية هي  السلوك المادي ، و النتيجة و العلاقة السببية.[footnoteRef:80] [80:  - المرجع نفسه، ص 51] 

 يتمثل السلوك المادي في هذه الجريمة في الامتناع عن التصريح بالولادة ،
      والنتيجة تتمثل في بقاء الطفل مجهول الهوية و غير محدد النسب و العلاقة السببية هو العلاقة القائمة ما بين الامتناع عن التصريح بالولادة و بقاء الطفل بدون هوية و نسب، [footnoteRef:81]ولا يهم أن ولد الطفل حيا أم ميتا  و يكون عدم التصريح بالميلاد خلال 5 أيام من الولادة، حيث حددت المادة 62 من قانون الحالة المدنية الأشخاص المعنيين بالتصريح بولادة الطفل[footnoteRef:82]، حيث نصت على انه : " يجب أن يصرح بولادة الطفل الأب ، أو الأم ، و إلا فالأطباء و القابلات أو أي شخص أخر حضر الولادة ، و عندما تكون الأم قد ولدت خارج منزلها فالشخص الذي ولدت الأم عنده " [footnoteRef:83] .  [81:  - المرجع نفسه، ص 52 ]  [82:  - محمد شنة، الحماية الجنائية من العنف المعنوي داخل الأسرة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 341 ]  [83:  - القانون رقم 14-08 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق لـ 9 أوت 2014 المعدل و المتمم للأمر 70 -20 و المتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية ، العدد 49 ، الصادرة في 20 اوت 2014 ] 

2-  الركن المعنوي :
 وهو غير مطلوب في هذه الجريمة، لان الأمر يتعلق بمخالفة بسيطة . [footnoteRef:84] [84:  - أحسن بوسقيعة ،  المرجع السابق، ص  166 ] 

ثانيا – الجزاء :
        تنص الفقرة الثالثة من المادة 442 من قانون العقوبات  و تعاقب مقترف جريمة عدم التصريح بالولادة على انه : " كل من حضر ولادة طفل و لم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و بغرامة من 8000 إلى 16000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين " .[footnoteRef:85]  [85:  - هوارية بن زرقة، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية للطفل، جامعة وهران 2 محمد بن حمد،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 33 ] 

الفرع الثاني: عدم تسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم قضائي 
      حق الطفل في الحضانة حق أساسي،  ليحظى الطفل على تربية سليمة، لذلك سعى المشرع الجزائري لحماية هذا الحق وهذا ما نصت عليه المادة 328 من قانون العقوبات والتي جرمت الامتناع عن تسليم طفل قضي من شان حضانته بحكم قضائي وتقوم هذه الجريمة بتوفر العناصر التالية[footnoteRef:86]: [86:   محمد شنة، الحماية الجنائية من العنف المعنوي داخل الأسرة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 342] 

أولا – القاصر:
 لا يتعلق الأمر هنا بالطفل الذي لم يبلغ سن السابعة، إنما يتعلق بالقاصر.
    القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد المحددة في الفقرة الثانية من المادة 40من القانون المدني ب(19) تسع عشر سنة، لكن مدام الأمر يتعلق بالحضانة ، فالمرجع هنا يكون لقانون الأسرة لتحديد مفهوم " القاصر"استنادا إلى انقضاء مدة الحضانة 
      وبالرجوع إلى قانون الأسرة، وتحديدا نص المادة 65منه ، تقتضي مدة الحضانة ببلوغ الذكر 16سنة، وببلوغ الأنثى سن الزواج، أي 18سنة (المادة 7 قانون الأسرة)ومما سبق يمكن القول إن القاصر بالنسبة لذكور هو من بلغ سن السادس عشر لذكور،وسن الثامن عشر بالنسبة للإناث.[footnoteRef:87] [87:  - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 172] 

ثانيا- حكم قضائي يتضمن إسناد حق الحضانة  :
     قد يكون حكما مؤقتا أو نهائيا ولكن إن يكون نافذا كما هو الشأن بالنسبة للأوامر القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل ،وقد يكون الحكم قد صدر عقب دعوى طلاق أو اثر دعوى مستقلة خاصة بمسألة الحضانة فقط ، سواء تغلق الأمر بإسناد الحضانة نهائيا أو مؤقتا[footnoteRef:88].كما إن عبارة الحضانة ترتبط بحق الزيارة، ومن ثم يطبق حكم المادة 328من قانون العقوبات حتى في حالة عدم احترام حكم يتعلق بحق الزيارة.[footnoteRef:89] [88:   - المرجع نفسه، ص 173]  [89:   - محمد شنة، الحماية الجنائية من العنف المعنوي داخل الأسرة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  342] 

 ثالثا- الركن المادي:  حسب المادة 328 من قانون العقوبات قان هذه الجريمة تقوم حتى ولو وقعت بغير تحايل ولا عنف ، ويتمثل الركن المادي لجريمة امتناع من كان الطفل تحت رعايته عن تسليمه إلى من وكلت إليه حضانته بحكم قضائي، أي من له الحق في المطالبة به أو بشان من استفاد من حق الزيارة أو من حضانة مؤقتة فينتهز فرصة وجود القاصر معه لاحتجازه، أو في احذ القاصر ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها.[footnoteRef:90]  [90:  - محمد شنة، الحماية الجنائية من العنف المعنوي داخل الأسرة في التشريع الجزائري، المرجع السابق،  ص 342] 

رابعا- الركن المعنوي: تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الجنائي يتمثل علم الجاني بالحكم القضائي ونية معارضة تنفيذ الحكم، فالغاية الأساسية من تجريم هذا الفعل تكمن في فرض الحماية للولاية على الصغير، كذلك احترام حجية القرار الصادر عن القضاء في هذا الموضوع.[footnoteRef:91] [91:   -المرجع نفسه، ص 343] 

خامسا- الجزاء:
 تعاقب المادة 328 من قانون العقوبات على جريمة عدم تسليم قاصر قضي في شأن حضانته بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج، علاوة على العقوبات التكميلية الاختيارية المقررة للجنح .
وتصل عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني.[footnoteRef:92]   [92:   -أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 176] 

 الفرع الثالث : إخفاء قاصر بعد خطفه أو إبعاده 
 وتتمثل في إخفاء القاصر عمدا قد تم خطفه أو إبعاده من طرف أشخاص آخرين من السلطة التي يخضع لها قانونا[footnoteRef:93]، حيث نصت على هذه الجريمة المادة 329 من قانون العقوبات، و تقوم هذه الجريمة على ركن مادي و ركن معنوي. [93:  - فايزة بركان، جريمة اختطاف القصر من قبل احد الوالدين في القانون الجزائري،  مجلة العلوم القانونية والسياسة، جامعة باتنة، المجلد 10 ، العدد 02، سبتمبر 2019، ص 1051  ] 

أولا- أركان الجريمة :
تقتضي جريمة إخفاء قاصر بعد خطفه ركنين ، الركن المادي و الركن المعنوي و هما كالتالي :
1- الركن المادي : 
      يتحقق هذا الركن من مرحلتين، الأولى في ارتكاب فعل الخطف أو إبعاد الطفل عن أهله، وحرمانه من الحماية العائلية التي خصها القانون له . 
     تتمثل المرحلة الثانية في تهريب القاصر من البحث عنه أي إخفائه و حجبه عن الأشخاص الذين يبحثون عنه .
      يلاحظ من نص المادة 329 من قانون العقوبات عدم تحديد صفة الجاني ،مساويا في ذلك أن كان الجاني احد الولدين أو من الغير ،و المقصود بالخطف هو إبعاد الطفل عن من له عليه حق الولاية و الحضانة ، أي أن تقع الجريمة على أي شخص ليس له حق الحضانة و الحفظ و أن كان احد والديه أو أصوله . [footnoteRef:94] [94:  - محمد شنة، الحماية الجنائية من العنف المعنوي داخل الأسرة في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  344] 

2- الركن المعنوي :
      يفترض لقيام هذه الجريمة أن يرتكب الفاعل عملا إراديا يتمثل في انتزاع المجني عليه من المكان الذي يقيم فيه مع ذويه ،و نقله إلى مكان أخر  ولا يشترط الاعتداء الجنسي فيها ، فإذا توافر القصد بعناصره إرادة الفعل مع علمه بطبيعة الجريمة و بان المجني عليه قاصرا ، فعندئذ تكتمل الجريمة أي كان من ارتكبها .[footnoteRef:95] [95:  - محمد شنة، الحماية الجنائية من العنف المعنوي داخل الأسرة في التشريع الجزائري، المرجع السابق ، ص 345] 

ثانيا- الجزاء :
الفصل الأول                              الحماية الموضوعية لضحايا العنف الأسري 
      بالنسبة لجريمة الخطف و الإبعاد اقر المشرع الجزائري عقوبة الحبس من شهر إلى سنة أما بالنسبة لجريمة الإخفاء فقد اقر لها المشرع الحبس من سنة إلى خمس سنوات سواء كان الإخفاء منفصلا عن الخطف أم متصلا به ،إما العقوبة المالية فقد جاءت بالها المادة 329 من قانون العقوبات ، حيث يعاقب المشرع الجزائري بغرامة من 20,000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، علاوة على العقوبات التكميلية  الاختيارية المقررة للجنح .[footnoteRef:96] [96:  - فايزة بركان، المرجع السابق، ص 1052] 

ملخص الفصل الأول : 
مـلخـص الفصل الأول_____________________________________
       من خلال دراستنا لهذا الفصل، نجد أن العنف الأسري من اخطر الجرائم التي تتهدم وتتفكك بها الأسرة، حيث تم تسليط الضوء على أنواع وصور العنف الأسري  المختلفة والمتعددة  وتبيان خطورتها و التي من بينها ما يهدد حياة أفراد الأسرة  و سلامة أجسادهم و منها ما يتعدى على كيان الأسرة ومنها ما يهدد سلامة صحتهم النفسية والمعنوية، أخرى تمس رعاية الأطفال و حريتهم، مع تحديد أركان كل جريمة وكل نوع، والجزاء المقدر لها بواسطة قوانين لحماية جميع أفراد الأسرة .
خاتمة  
 (
الفصل الثاني
الحماية 
الإجرائية
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)[image: ]
      نظرا للخطورة التي تشكلها جرائم العنف الأسري على الأسرة والمجتمع من واجب الدولة حماية ووقاية المجتمع بالعمل بكل السبل الممكنة وبكافة الوسائل، حماية قانونية بموجب  مجموعة من الإجراءات  الفعالة، تتضمن قواعد تحكم الدعوى من حيث مباشرتها من لحظة وقوع الجريمة إلى غاية الحكم فيها، الهدف منها تحقيق العدالة والمساواة وإعادة الحقوق لأصحابها ومعاقبة الجاني وإنصاف المجني عليه .
 ويكمن القول أن جرائم العنف الأسري تمثل تحديا كبيرا لأجهزة العدالة الجنائية حيث تتعرض الضحايا لهذه الجرائم داخل بيوتهم وبالتالي يجعل من الصعب الكشف عن هذه الجرائم لان الجاني والمجني عليه من نفس الأسرة أي  تسهل على الجاني القيام بالجريمة وإخفاء أثارها والأدلة، و بذلك يستلزم على جهازي الشرطة والفضاء بذل مجهود كبير لحماية  الضحايا  .
     وعليه  يتم التطرق في هذا الفصل إلى  دور كل من جهاز الشرطة القضائية وجهاز النيابة العامة في حماية الأسرة والمجتمع من هذه الجرائم سواء بالوقاية أو المكافحة، حيث سندرس في المبحث الأول  دور الشرطة القضائية  في مواجهة جرائم العنف الأسري، أما المبحث الثاني فسندرس دور النيابة العامة في مواجهة جرائم العنف الأسري .
المبحث الأول
دور الشرطة في مواجهة جرائم العنف الأسري
    في ظل تزايد حالات العنف داخل الأسر وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمعات، يتزايد دور الشرطة كجهة رئيسية في مواجهة هذه الظاهرة و حماية ضحاياها، و يتضمن دور الشرطة في مكافحة هذه الجرائم  العديد من الجوانب المهمة لمنع حدوث المزيد من الأذى أو التقليل من ارتكابها، هذا ما سندرسه في هذا المبحث، حيث نقسمه إلى مطلبين، المطلب الأول دور الشرطة في الوقاية جرائم العنف الأسري أما المطلب الثاني فهو دور الشرطة  في مكافحة جرائم العنف الأسري.
المطلب الأول
دور الشرطة في الوقاية من جرائم العنف الأسري 
       لا شك أن جهاز الشرطة يأتي في مقدمة الأجهزة التي تضطلع دور الوقاية من هذه الجرائم، فالهدف من هذه الوقاية هو محاربة السلوكيات الإجرامية و السعي للحد من تطور وانتشار وتزايد الجريمة، وحماية للحقوق الفردية والجماعية، لذا فقد تتركز مجهودات الشرطة في مجال الوقاية من الجريمة على أنشطة محددة، ذات طابع إجرائي حيث تتعامل مع العوامل والظروف المؤدية للجريمة .
       سنتطرق في مطلبنا هذا إلى تنظيم جهاز الشرطة (الفرع الأول)، ثم نتطرق إلى الوقاية الشرطية من جرائم العنف كفرع ثان بما فيها من إجراءات و أنشطة للحماية من هذه الجريمة .
الفرع الأول : تنظيم جهاز الشرطة 
جهاز الشرطة القضائية هو جزء من النظام القضائي يخضع لقواعد و أحكام ونظم قانون الإجراءات الجزائية ،من حيث هيكلته و تنظيمه، و ذلك لضبط مرتكبي الجرائم كما نصت المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، فهم يباشرون مهمة البحث و التحري عن الجريمة،[footnoteRef:97]  تحت إشراف النائب العام، سنتعرف  في هذا الفرع على تشكيلة الشرطة  ونطاق اختصاصهم . [97: - نصر الدين هنوني، دارين يقدح،  الضبطية القضائية في القانون الجزائري، دار الهومة للطباعة و التوزيع، الجزائر، 2009، ص 21] 

أولا – تشكيلة الشرطة القضائية :
ينقسم أعضاء الشرطة القضائية إلى ثلاثة فئات وهي: 
1-  ضباط الشرطة :
           إن قانون الإجراءات الجزائية عندنا لم يضع تعريفا محددا لضباط الشرطة بل اكتفى فقط بوصفهم بأوصاف معينة ،فهم  ثلاثة فئات من لهم صفة الضبطية بالقانون ، من لهم صفة الضبطية بناءا على قرار، ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن .[footnoteRef:98] [98:  - عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية، سلسلة تبسيط القوانين، الطبعة 07 ،  دار هومة لطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2009، ص 30] 

           حيث ذكرت المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية [footnoteRef:99]في نصها : " يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية :  [99: -القانون 19-10  المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق لـ 11 ديسمبر 2019 المعدل للأمر 66-156 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية ، العدد 78 المؤرخة  في 18 ديسمبر 2019 ] 

1- رؤساء المجالس الشعبية البلدية 
2- ضباط الدرك الوطني 
3- الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ، و محافظي و ضباط الشرطة للأمن الوطني 
4- ضباط الصف الذين امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات ، على الأقل و تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ، حافظ الأختام ، و وزير الدفاع الوطني ، بعد موافقة لجنة خاصة  
5- الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني الذين امضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، و وزير لداخلية و الجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.
6- ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني و وزير العدل 
2-  أعوان الضبطية القضائية :
      ويطلق عليهم أعوان ضباط الشرطة القضائية و كذلك أعوان الضبط القضائي، فتنص المادة 19 من قانون  الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم : " يعد من أعوان الضبط القضائي : موظفو مصالح الشرطة ، و ذوي الرتب في الدرك الوطني، ورجال الدرك، ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية "، وينحصر عملهم في مساعدة ضباط لشرطة القضائية في أداء مهامهم .[footnoteRef:100] [100: -عبد الرحمان بخيري، مقدم حمر العين، تنظيم جهاز الشرطة القضائية و اختصاصهم على ضوء تعديل القانون الإجراءات الجزائية بالقانون 19/10، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية ، المجلد 08 ، العدد 03 ، 2023، ص  173 ] 

3- الموظفون و الأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية : 
      أضفى قانون الإجراءات الجزائية صفة عضو الضبطية القضائية على فئتين من الأعوان و الموظفين العموميين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي[footnoteRef:101]، حيث ذكرت المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية في نصها  ما يلي : " يقوم رؤساء الأقسام و المهندسون و الأعوان الفنيون و التقنيون المختصون في الغابات و حماية الأراضي و استصلاحها بالبحث و التحري و معاينة جنح و مخالفات القانون و تشريع الصيد و نظام السير و جميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة و  إثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة "[footnoteRef:102]. [101: -نصر الدين هنوني، دارين يقدح، المرجع السابق، ص 32 ]  [102: -إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر ، 1995، ص 53 ] 

        وأيضا المادة 27 من القانون نفسه ذكرت فئة أخرى  في نصها : "يباشر الموظفون وأعوان الإدارات و المصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع و في الحدود المبينة يتلك القوانين  و يكونوا خاضعين في مباشرتهم مهم الضبط القضائي الموكولة إليهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون " .
ثانيا- اختصاصات الشرطة القضائية :
     يمارس أعضاء الشرطة القضائية صلاحياتهم في إجراءات البحث و التحري اللازمة للجريمة، وهم  مقيدين بنطاق إقليمي محدد يسمى الاختصاص المحلي، كما يختص بعض أعضاء الضبط القضائي بنوع معين من الجرائم دون غيرها، وهو ما يطلق عليه الاختصاص النوعي .
1-  الاختصاص المحلي :
      يقصد بالاختصاص المحلي، الحيز المكاني الذي يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يباشر فيه مهامه في البحث والتحري وهو محدد بالدائرة التي يمارس فيها وظائفه المعتادة و بالنسبة، وبالنسبة للمدن المقسمة إلى عدة دوائر للشرطة فيمتد إلى  كافة المجموعة السكنية للمدينة  .[footnoteRef:103] [103: - القانون رقم 06 – 22 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق لـ 20 ديسمبر المعدل و المتمم لـ 66-156 المتضمن لقانون الاجراءات الجزائية  ، الجريمة الرسمية ، العدد84 ، المؤرخة في 24 ديسمبر 2006] 

    ويحدد هذا الاختصاص استنادا إلى احد المعايير الثلاثة: مكان وقوع الجريمة، محل إقامة المشتبه فيه، مكان إلقاء القبض عليه، رغم إن معيار وقوع الجريمة هو الأكثر قبولا و مرونة .
· مكان ارتكاب الجريمة: وهو وقوع الجريمة في الدائرة الإقليمية لاختصاص الشرطة القضائية، وإذا تعددت أماكن ارتكابها يكون مختص كل ضابط للشرطة وقع في دائرة اختصاصه احد تلك الفعال المكونة للجريمة 
· محل إقامة المشتبه فيه : 
     يقصد به محل إقامة المشتبه فيه بارتكاب الجريمة ن سواء كانت إقامته مستمرة أم متقطعة و في حالة تعدد المشتبه فيهم ينعقد الاختصاص بمقر الإقامة المعتادة لأحدهم ، انه مشاركو في الجريمة .[footnoteRef:104] [104: - نصر الدين هنوني، دارين يقدح، المرجع السابق، ص 50 ] 

· مكان القبض على المشتبه فيه :
     ويقصد به إن ينعقد الاختصاص المحلي في المكان الذي تم في دائرته القبض على المشتبه فيه.
    حتى وأن لم يكن يقيم في تلك المنطقة أصلا،  ولم يكن القبض على ذلك المشتبه فيه وقع بسبب الجريمة موضوع التحقيق بل لأي سبب أخر[footnoteRef:105]. [105: -إسحاق إبراهيم منصور،  المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص 61] 

2-  الاختصاص النوعي :
    يقصد بالاختصاص النوعي هو تلك السلطات التي منحها القانون لعناصر الضبطية القضائية في نوع معين من الجرائم ، كالجرائم الجمركية، الجرائم العسكرية وغيرها وبالتالي  فقد جعل اختصاصهم النوعي تارة عاما يشمل جميع أنواع الجرائم،  تارة خاصا بفئة معينة في جرائم معينة تولى القانون تحديدها على سبيل الحصر [footnoteRef:106] .  [106: - نصر الدين هنوني، دارين يقدح ،المرجع السابق، ص 53 ] 

· نهج المشرع الجزائري التميز بين الاختصاص العام و الخاص لضباط الشرطة القضائية طبقا لنص المادة 16 من القانون 10/19 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ضباط الشرطة القضائية من الدرك الوطني ومحافظي وضباط الشرطة ورؤساء المجالس البلدية، وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني يتولون الاختصاص العام بالبحث والتحري في جميع الجرائم دون التقيد بأي نوع منها [footnoteRef:107]. [107: -عبد الرحمان بخيري ، مقدم حمر العين، المرجع السابق، ص 177] 

·  أما الاختصاص الخاص فيتولاه ضباط الشرطة القضائية من الموظفون والأعوان التابعيين للأسلاك الخاصة من المراقبين و المفتشين والمصالح العسكرية المحددين بالبنود 03 . 06 . 05 من المادة 15 من القانون السابق، و كذلك الضباط التابعون للديوان المركزي للفساد و الموظفون      والأعوان المكلفون ببعض مهم الشرطة القضائية طبقا للمواد 21.27.28 من القانون السابق بالذكر .[footnoteRef:108] [108: -المرجع نفسه، الموضع نفسه ] 


الفرع الثاني : التوجهات  الحديثة للوقاية من الجريمة 
 إن التوجهات الحديثة للوقاية تقوم على أسس وهي :
أولا- التوجه نحو التجهيز البشري للعملية الوقائية : 
     تميز الاتجاه الحديث في السياسة الوقائية بالاهتمام المباشر بالجهاز البشري العامل في ميدان الوقاية من لجريمة انطلاقا من الحقيقة الأساسية التي تحكم النظام الوقائي، حيث أن العنصر البشري هو العنصر الأهم في العملية .
   الوقائية من خلال الاهتمام بالتأهيل والتدريب على العمليات التخطيطية والتنفيذية، من اجل الوصول إلى التوعية لدى فئة العاملين أثناء أداء العمل الوظيفي[footnoteRef:109]. [109: -محمد السعيد تركي ، فيصل نسيغة، سياسة الوقاية و المنع من الجريمة، مجلة البحوث و الدراسات، المجلد 15 ، العدد ، 01 ،شتاء 2018 ، ص 246 ] 

ثانيا- التوجه نحو التجهيز الفني و التقني المناسب للعملية الوقائية:
 التطور الحاصل في العالم اليوم  لتحسين الأوضاع الحياتية  وجعلها تتلاءم مع متطلبات المستجدة نتيجة للتقدم التقني و الصناعي يحتاج إلى تجهيزات فنية في جميع المجالات[footnoteRef:110]، مما أتاح للجهات المختصة الاستفادة من التقنيات المتطورة لأداء مهامهم [footnoteRef:111]. [110: - مصطفى العوجي، الاتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة، الطبعة 01،  دار النشر بالمركز العربي للدراسات الامنية في التدريب بالرياض، الرياض، 1487، ص 81]  [111: - حسان محمود عبيدو، آليات المواجهة الشرطية لجرائم العنف الأسري، الطبعة 01،  دار الجامد للنشر و التوزيع ،الاكادميون للنشر و التوزيع، الأردن،2014 ،ص 100 ] 

ثالثا- التوجه نحو البحث الجنائي كعنصر أساسي في العملية الوقائية :
     البحث الجنائي يظهر الأمر السلبي للخلل الحاصل في البنية الاجتماعية على سلوك الفرد، لابد من توجيه عام اجتماعي وتوفير مقومات الأمن الاجتماعي لسلامة  الفرد وحمايته من الخطر،[footnoteRef:112] حيث أدرك المسؤولون أن معظم المنجزات والاختراعات والأجهزة تعتمد على البحث الجنائي بطريقة علمية بغية الوقوف على أسبابها من اجل معالجتها[footnoteRef:113]. [112: - مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص 89 ]  [113: - محمد السعيد تركي ، فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص 246 ] 

رابعا- التوجه نحو إيجاد موازنة مالية خاصة بالوقاية: 
     يتطلب تنفيذ السياسة الوقائية موازنة مالية خاصة بها لتحقيق العمل الوقائي الذي يقوم به كيان بذاته بجمع وتنسيق ويضع الخطط والاستراتجيات لنجاح سياسة الوقاية  والوصول إلى الأهداف المرجوة منه[footnoteRef:114]. [114: - المرجع نفسه، ص 247 ] 

الفرع الثالث: الوقاية الشرطية من جرائم العنف الأسري 
      تعتبر  الوقاية من الجريمة جزءا أساسيا من الجهود المبذولة من طرف الشرطة لبناء مجتمع امن تتضمن  مجموعة من الإجراءات و التدابير التي تهدف إلى كبح ارتكاب الجرائم و الحد من الأضرار الناجمة عنها من خلال التركيز على عوامل مختلفة تشمل الظروف الاجتماعية  والبيئية و السلوكية التي تؤثر على توجهات الأفراد نحو الجريمة و تعرقل جهاز الشرطة على القيام بدوره على أحسن وجه، سنذكر بعض هذه العوامل التي تحد من فعالية دور الشرطة في الوقاية من جرائم العنف الأسري .
أولا- العوامل التي تكبح عمل الشرطة في الوقاية من جرائم العنف الأسري: 
    تراجع الدور الوقائي للشرطة حيال العنف الأسري يرجع إلى عدة عوامل نذكر   منها: 
· عدم ظهور الكثير من جرائم العنف الأسري أو مؤشراتها إلى السطح، ما يعيق تطبيق الإجراءات الوقائية في العمل الشرطي .
· يشترط القانون في بعض جرائم العنف الأسري شكوى من المتضرر للسماح للشرطة بالتحرك ولهذا يجد جهاز الشرطة نفسه في بعض الأحيان مجردا من المبادرة الذاتية الوقائية بحكم القانون .
· طبيعة مجتمعنا و نظرته إلى المشاكل العائلية، إضافة إلى حساسية دور جهاز الشرطة في المجتمع ،ما يدفع منسوبي الشرطة إلى عدم المبادرة تجنبا للمسؤولية الإدارية و الاجتماعية و سوء الفهم لما يقومون به من أعمال 
· يعد التخطيط عنصر أساسيا في عمليات الوقاية من الجريمة، ويتطلب التخطيط معرفة دقيقة بحجم وطرق ارتكابها والعوامل التي تقف وراءها. [footnoteRef:115] [115: -حسان محمود عبيدو، المرجع السابق ، ص 101] 

ثانيا-  أنواع الوقاية الشرطية :
هناك ثلاث أنواع للوقاية الشرطية :	
1-  الوقاية الأولية :
      وتهدف هذه المرحلة  إلى منع  العنف الأسري قبل  وقوعه، من خلال معالجة الأسباب والعوامل التي تقف وراء حدوثه . 
2- الوقاية الثانوية :
  وهي تتركز على مكافحة انتشار جرائم العنف الأسري في المجتمع بعد ظهور إعراضه لدى البعض، بهدف خفض تكراره.
3-  الوقاية البعدية : 
  وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الشرطة داخل الأسرة، ويتم التركيز فيها على تقديم الحماية لضحايا العنف الأسري الذين يعانون من مشاكل خطيرة، مع معالجة العوامل التي دفعت مرتكبي العنف لاقتراف هذه الجرائم.[footnoteRef:116] [116: -محمد شنة، جرائم العنف الأسري واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 174] 

ثالثا-  وسائل الشرطة في الوقاية من العنف الأسري :
       وسائل الشرطة في الوقاية من جرائم العنف الأسري تعكس التزامها بحماية الضحايا  وتعزيز السلامة العامة، تشمل عدة إجراءات وأساليب نذكر منها : 
· تقديم الخدمات الاجتماعية :  
    وهي تقديم الشرطة لمجموعة من الخدمات الاجتماعية و الإنسانية ، تساهم في تعزيز الروابط بينها و بين المواطنين الأمر الذي ينعكس بدوره بشكل ايجابي على جهود الشرطة في محل الوقاية  من الجريمة بشكل عام  جرائم العنف الأسري بشكل خاص، ومن بين هذه الخدمات تقديم خدمات النجدة والمساعدة في حالات الكوارث الطبيعية، والتدخل في  الحالات التي يخشى فها انزلاق الحدث نحو الجريمة بمواعدته ومساعدة والديه على توعيته  وتنظيم الأفراح و المجمعات.  
· تقديم الخدمات الاستشارية للمواطنين :
     وكذلك في كل ما يتعلق  بالوقاية من العنف الأسري بالاعتماد على وسائل الاتصال المختلفة وتتضمن هذه الاستشارات إرشادات عامة تتعلق بكيفية الحصول على المساعدة، وكيفية التعامل مع المعتدين، وسبل الحماية القانونية والاجتماعية والجهات التي تهتم بتقديم هذه الخدمات،  ويراعى تقديمها بشكل سري في ما يتعلق بخصوصيات المواطنين .[footnoteRef:117] [117: -حسان محمود عبيدو، المرجع السابق، ص 104 ] 

· و قد أشار المشرع الجزائري في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-37 حيث جاء فيها انه :" تتدخل الجوارية و التضامنية بغرض تحسين ظروف معيشة المواطن في محيطه المباشر ، و لاسيما في الميادين الآتية :
· التربية و الوقاية و التغطية الصحية 
· الدعم المدرسي و الإدماج الاجتماعي و المهني .[footnoteRef:118] [118: -ليلى إبراهيم العدواني، دور الشرطة الجوارية في تحقيق الأمن الأسري، مجلة الدراسات القانونية التطبيقية، جامعة بوظياف مسيلة، ص 14] 

· إجراءات التوعية :
     حيث تتمثل في وضع  برامج  توعوية بتم بثها من قبل الشرطة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وذلك للوصول إلى اكبر عدد من الأفراد  وبسهولة وسرعة كبيرة حيث يتم من خلالها نشر الوعي من خطورة العنف الأسري وإعطاء الحلول اللازمة للحد منه .وتحفيز المواطنين على الإبلاغ عنه ، و ذلك من اجل تغيير بعض سلوكيات الأفراد.[footnoteRef:119]	 [119: -المرجع نفسه، ص 15] 

· تعزيز الرقابة الشرطية : 
    هي الخضوع للرقابة اللاحقة على الإفراج ومنعهم من مزاولة بعض النشاطات المتصلة مباشرة بالأسباب التي حملتهم على الإجرام، وبهذا تكون الرقابة وسيلة واقية من الإجرام وتوفير الأمن والسلامة العامة،[footnoteRef:120]وجب تطوير أنظمة المراقبة و استخدام تقنيات حديثة في الأماكن التي يمكن أن تكون فيها خطورة اكبر لوقوع الجرائم . [120: -مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص 57] 

     تعرفنا في هذا المطلب السابق بالذكر على دور الشرطة في الوقاية من جرائم العنف الأسري بالتطرق إلى تنظيم جهاز الشرطة واختصاصاتهم، ثم تخصصنا في دراسة الإجراءات الوقائية للشرطة حيث ذكرنا الاتجاهات الحديثة الوقائية لها، وأيضا العوامل والعراقيل التي تعرقل عمل الشرطة في الوقاية من العنف الأسري، وأخيرا الوسائل المتبعة للقيام بهذا الدور، ليأتي دور الشرطة في ضبط جرائم العنف الأسري بدراسة مجموعة من الإجراءات لمكافحة العنف الأسري .
المطلب الثاني: مهام الشرطة القضائية في ضبط جرائم العنف الأسري
     ينحصر دور الشرطة القضائية في السيطرة على الجريمة والكشف عن التفاصيل المحيطة بها والبحث والتحري وتقديم الأدلة، وكلها ضرورية للكشف والقبض عن الجناة والمتورطين فهي إجراءات استدلالية لأنها لا تمس بحقوق الإفراد وحرياتهم في الحالات العادية فالهدف منها جمع المعلومات الأولية حول وقوع الجريمة. والى جانب ذلك منح المشرع ضباط الشرطة القضائية سلطات استثنائية وحالات الجريمة المتلبس بها. 
     وبالتالي سيتم دراسة هذا المطلب من خلال فرعين الفرع الأول التحريات العادية في جرائم العنف الأسري والفرع الثاني التحريات في جرائم العنف الأسري في حالات التلبس. 
الفرع الأول: التحريات العادية في جرائم العنف الأسري 
    إن جرائم العنف الأسري تتميز بالخوصصة لذلك فانه للكشف عن هذه الجرائم يجب على الشرطة القيام بالتحريات الأولية وذلك بالقيام بالإجراءات التالية:
أولا - استغلال الشكاوي والبلاغات :
     وهي طرق ينطلق منها ضابط الشرطة القضائية للكشف عن الجرائم، فكل ما يرد إلى الضبطية القضائية عليه أن يقوم باستغلاله بالبحث والتقصي عن مدى ثبوت الجريمة من عدمها وهي المرحلة التي يطلق عليها جمع الاستدلالات.
     منحت المادة 17من قانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية سلطة تلقي البلاغات والشكاوي من المواطنين في مراكزهم المعتادة [footnoteRef:121]. [121: -  نصر الدين هنوني، دارين يقدح، المرجع السابق، ص54] 

        يلعب البلاغ دورا هاما جدا في الإعلان عن الجرائم المرتكبة، والكشف عنها، ولم يعرف المشرع الجزائري البلاغ على عكس التشريع الانجليزي والفرنسي، وهو بصفة عامة إجراء يقوم به شخص ما لإيصال الخبر عن وقوع جريمة معينة ولاتهم طريقة إيصال هذا البلاغ قد يكون عن طريق الهاتف أو البريد مرسل عادي أو الكتروني....[footnoteRef:122]. [122: -  المرجع نفسه، ص 142] 

 وتعد أكثر البلاغات التي ترد إلى رجال الشرطة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري  تأتي من المشافي والأطباء، والذين يتولون معالجة ضحايا العنف الأسري .[footnoteRef:123] [123: - حسان محمود عبيدو، المرجع السابق، ص  114] 

     وينبغي على أفراد الشرطة التعامل معا البلاغ بجدية، من خلال التحقق من صحته وصحة ما ورد فيه من معلومات سواء من خلال الانتقال إلى مكان الحادث ـ أو من خلال إجراء التحريات بواسطة الدوريات القريبة أو المخبرين أو السكان الموجودين في المنطقة التي وقعت بها الجريمة، التي ورد الإخبار بشأنها.[footnoteRef:124] [124:  - المرجع نفسه ، ص116] 

ثانيا - جمع الأدلة : 
       تهدف الشرطة القضائية في مرحلة التحقيق الأولي إلى جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجريمة وتبعا لذلك فتعتبر هذه الإجراءات في هذه المرحلة جمعا للاستدلالات، وبالتالي يقصد بجمع الاستدلالات تلك الإجراءات التي من شأنها التأكد من وقوع الجريمة ومعرفة مرتكبيها والتوصل عن طريق الإيضاحات إلى جمع القرائن وأوجه الإثبات التي يترتب عليها إسناد الجريمة إلى مرتكبيها قانونا[footnoteRef:125]  والمتمثلة في: [125: - إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص 67] 

1- المعلومات المتعلقة بالأماكن: و بشكل خاص مكان وقوع الجريمة، وجمع الآثار المادية، كالبصمات أثار الدماء والإصابات وأثار المقاومة والعنف.
2- المعلومات المتعلقة بالأوقات: تشمل وقت وقوع الجريمة، وقت تلقي البلاغ، ووقت المتعلقة بالشهود والمشتبه بهم وربط الأوقات والأدلة المتوفرة مع بعضها.
3- المعلومات المتعلقة بالأشخاص: حيث يعتبر سماع الأشخاص نوع من أنواع الشهادة فتشمل المعلومات الشخصية المتعلقة بالشهود والمبلغين وكذلك معلومات المجني عليه وكافة بياناته. وعلى الشرطة جمع المعلومات الكافية عن الأشخاص المشتبه بهم.
4- المعلومات المتعلقة بالأشياء: وتناولت الأدوات المستخدمة في الجريمة.
5- المعلومات المتعلقة بأسلوب الجريمة:  وتتناول كيفية ارتكاب الجريمة والآلات المستخدمة وكيفية وصول الجاني والمجني عليه إلى مكان الجريمة[footnoteRef:126]. [126: - حسان محمود عبيدو، المرجع السابق، ص 119] 


ثالثا- تحرير محضر: 
     بحيث يجب على ضباط الشرطة القضائية تحرير محضر في الحال وفي نفس المكان الذي وقعت فيه الجريمة وهذا ما نصت عليه المادة 18 من قانون الإجراءات الجزائية .
     ويتضمن هذا المحضر كل الإجراءات والأعمال التي قام بها وترقيم صفحاته ويؤشر على كل صفحة ويتم التوقيع عليه ثم يرسل إلى وكيل الجمهورية[footnoteRef:127].  [127: - عمر خوري، سلطات الشرطة القضائية في مواجهة الجريمة المتلبس بها -جامعة الجزائر1، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ص 29] 

رابعا - سماع المجني عليهم الضحايا والشهود:
     قد يكون الشاهد هو المبلغ نفسه، وقد يكون المبلغ هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة.
    كما يمكن أن يكون الشاهد ممن اتصلوا بالجريمة أو بأحد أطرافها بأي شكل من الأشكال.
     إن استماع الشرطة إلى ضحايا الجريمة وشهودها هو أمر على درجة الأهمية لما تشكله أقوالهم من مصدر مهم للمعلومات التي يتم جمعها في مرحلة التحقيق الأولي.[footnoteRef:128] [128: - حسان محمود عبيدو، المرجع السابق، ص 122  ] 

     يعتمد نجاح المحقق في الحصول المعلومات على أسلوبه وكيفية بدء المناقشة إذ أنه من الأفضل اقتراب المحقق بصورة طبيعية دون التركيز على صفته الشرطية فيبدأ بالتحقيق بسؤال الشاهد أو المجني عليه عن بياناته الشخصية ثم يتطرق إلى موضوع الجريمة ، ليسأل هان كان قد سمع بموضوع الجريمة، ومدى معرفته بأطرافها وعلاقته بها ومصدر المعرفة ، ليتمكن من تحديد خصائص الشاهد أو المجني عليه على أساس ما يجمعه من معلومات أولية . [footnoteRef:129] [129: - شنة محمد،  جرائم العنف الأسري واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 200] 

     ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجه الشرطة في ضبط جرائم العنف الأسري هو رفض الضحية التصريح لما تعرضت له من أذى مدفوعة بعدة عوامل أهمها:
· قد تمتنع الضحية عن إعطاء دليل ضد أفراد الأسرة وذلك نتيجة العاطفة ودافع المحبة.
· الشعور بواجب الحفاظ على سمعة العائلة .
· التفكير بمشقة الذهاب إلى المحكمة وما يرتبط بذلك من إجراءات تتعلق بالدفاع والخصوم .
· بقاء الضحية لمدة طويلة في دائرة الخطر، بسبب طول إجراءات التقاضي معا بقاءهم اغلب الأحيان بلا حماية[footnoteRef:130]. [130: - حسان محمود عبيدو، المرجع السابق، ص 123] 

 الفرع الثاني: التحريات في جرائم العنف الأسري في حالات التلبس 
       يختص ضباط الشرطة القضائية بجمع الاستدلالات . إلا أن هناك حالات استثنائية تفرض عليهم مباشرة بعض إجراءات التحقيق هي من اختصاص قضاة التحقيق في الأصل ، ومن هذه الحالات لدينا حالة التلبس باعتبارها قرينة قاطعة في وقوع التلبس[footnoteRef:131] .حيث سيتم التطرق في هذا الفرع إلى تعرف التلبس وحالات التلبس بالجريمة وسلطات الضبطية القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها .  [131: -  نصر الدين هنوني، دارين يقدح، المرجع السابق، ص 63] 


أولا- تعريف التلبس:
     التلبس هو المعاصرة أو المقاربة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها ، ولم يعطي المشرع تعريفا واضح لتلبس بل اكتفى بحصر حالاتها وهذا مانصت عليه المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية حيث تنص على ما يلي ( توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حلة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها. .....) ومن نص المادة، يتضح أن التلبس يقوم على المشاهدة الفعلية [footnoteRef:132]. [132: - عمر خوري ،المرجع السابق، ص 20 ] 

ثانيا- حالات التلبس :
     حدد المشرع الجزائري حالات التلبس وأوردها على سبيل الحصر في نص المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية والمتمثلة في 
1-  ارتكاب الجريمة في الحال: 
       والمقصود بها أن تشاهد الجريمة إثناء وقوعها أي وقت ارتكابها أي لا مجال لشك في إسناد الجريمة لمرتكبها[footnoteRef:133] . [133: - إسحاق إبراهيم منصور،  المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق،ص  ] 

2-  مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: 
      هنا لم يشاهد ضابط الشرطة القضائية الجريمة، إنما شاهد أثارها بعد إتمام الأفعال المادية المكونة لها بوقت قصير مما يدل على إن فاعلها مزال محيطا بها سواء عرفه أو لم يعرفه كرؤية السارق وهو خارج بالمسروقات[footnoteRef:134]. [134: - نصر الدين هنوني، دارين يقدح المرجع السابق، ص 65] 

3-  المتابعة العامة للمشتبه فيه اثر وقوع الجريمة : 
    نصت عليها المادة 41/2 من قانون الإجراءات الجزائية، فكي تتحقق حالة التلبس لابد من هروب الجاني بعد ارتكابه للجريمة مباشرة ثم يتبعه العامة من الجمهور أو المجني عليه بالصياح ، ويكفي أن يتبعه شخص واحد لتقوم الجريمة ، ولابد أن تكون بعد وقوع الجريمة مباشرة [footnoteRef:135]. [135: - المرجع نفسه،  ص 66] 

4-  ضبط الجاني ومع ما يدل على ارتكاب الجريمة: 
    إذ يكفي لضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة أن يقوم بمشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قصير جدا، وهو يحمل سلاح أو أشياء أو به علامات توحي بارتكابه للجريمة[footnoteRef:136]. [136: - حسان محمود عبيدو، المرجع السابق، ص 138] 

5-  وقوع جريمة داخل مسكن وإبلاغ صاحبها عنها لسلطات :
      وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية، هنا لابد إن تقع الجريمة في منزل مسكون أو معد لسكن وان يكتشف صاحب المنزل الجريمة فيسارع لإخبار الضابط ويأذن لهم بدخول منزله للمعاينة وتحرير محضر رسمي قبل زوال معالم الجريمة، وفي هذه الحالة قد تكون الجريمة وقعت في وقت معلوم إلا أن المشرع قد أعطى أهمية لهذا النوع من الجرائم[footnoteRef:137].  [137: - نصر الدين هنوني، دارين يقدح ،المرجع السابق، ص 66] 

ثالثا- سلطات الضبطية القضائية في حالة الجرائم المتلبسة بها :
    إذا قامت حالة التلبس وبشروط صحيحة جاز لضباط الشرطة القضائية مجموعة الصلاحيات وذلك للكشف عن الجريمة ومرتكبيه وجمع الاستدلالات قبل زوال أثرها وتتمثل هذه الصلاحيات في ما يلي.
1-  إخطار وكيل الجمهورية والانتقال إلى مكان الجريمة:
     على ضباط الشرطة القضائية بمجرد بتبليغه بوقوع جناية متلبس بها إخطار وكيل الجمهورية التابع له إقليميا فورا، دون تراخ أو إبطاء معا تبيان زمان ومكان وقوعها وكل التفاصيل الأولية المتعلقة بها.
2-  الانتقال فورا إلى مصرح الجريمة والمحافظة على مكان الجريمة وأثارها:
      هو إجراء يقوم بيه الضابط هو الانتقال لمصرح الجريمة والبدء في المعاينة، وأن يمنع أي شخص لا علاقة له بالجريمة من الاقتراب خشية تغير أماكن الجريمة ومحو البصمات ونقل الأشياء.[footnoteRef:138] كما يسمعوا شهادة من حضورها أو شاهدوا أثارها .[footnoteRef:139] [138: - عمر خوري، المرجع السابق، ص 28]  [139:  - عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص 32] 

3-  التفتيش: 
    هو إجراء مخول لقضاة التحقيق كأصل عام ولضباط الشرطة القضائية كاستثناء إذا وقعت جريمة في حالة تلبس وذلك للبحث عن دليل للجريمة،[footnoteRef:140] فقد أجاز لهم القانون الانتقال إلى مساكن الأشخاص المشتبه فيهم و الذين يحوم حولهم الشك في احتمال مساهمتهم في ارتكاب الجريمة، [footnoteRef:141]ولصحة التفتيش يجب أن يتوفر على الشروط التالية: [140: -نصر الدين هنوني، دارين يقدح ،المرجع السابق، ص 73]  [141:  - عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص 38] 

· الحصول على إذن بالتفتيش صادر من وكيل الجمهورية،و يجب استظهار إذن التفتيش قبل الشروع في عملية التفتيش .
· إن يجري التفتيش بحضور صاحب المسكن، وإذا تعذر حضوره وجب تعيين ممثل له، وإذا تعذر تعين ممثل له يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين لحضور عملية التفتيش.
· الميقات القانوني، ولا يجوز البدء في التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا، إلا أن هناك حالات يجوز التفتيش كل وقت     النهار أو الليل،  وهذا ما نصت عليه المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية [footnoteRef:142]. [142: - عمر خوري، المرجع السابق، ص 35] 

رابعا- التوقيف لنظر :
      منح المشرع ضباط الشرطة القضائية صلاحية التوقيف لنظر في الحالات الاستثنائية ـوهو إجراء يقيد الحرية الشخصية و حرية التنقل لفترة من الزمن، حيث يوضع الشخص تحت المراقبة في مركز الشرطة أو الدرك الوطني [footnoteRef:143]. [143: - دليلة مغني، التوقيف لنظر في التشريع الجزائري، جامعة أدرار، مجلة الحقيقة، العدد الحادي عشر، 2008،  ص 205] 

     إن ما يميز التوقيف لنظر انه إجراء مؤقت حيث يجب إن لا يتجاوز48 ساعة ويمكن لضابطة الشرطة القضائية تمديد اجل التوقيف لنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 51/5.[footnoteRef:144] [144: -المرجع نفسه، ص 206] 

المبحث الثاني :
دور النيابة العامة في مواجهة جرائم العنف الأسري 
تلعب النيابة العامة دورا حيويا و مركزيا في مواجهة جرائم العنف الأسري، حيث أن
مسؤوليتها تتمثل في التحقيق والمتابعة بعناية في القضايا المرتبطة بالعنف داخل الأسرة، وأيضا تضمن أن تتم الملاحقة القانونية للمتهمين بشكل فعال، وأن يتم تقديمهم للمحاكمة، كما تعمل على توفير الحماية لضحايا والشهود .
     كما ترتكز مهمتها أيضا على التأكد من تطبيق القوانين المتعلقة بالعنف الأسري بشكل صارم وعادل، وضمان تحسين الأحكام وتكيفها مع المستجدات والظروف الشخصية . 
   وفي هذا الإطار، تظل النيابة العامة سندا قويا للمجتمع في بناء بيئة أمنة من خلال إتباعها لمجموعة من الإجراءات لمواجهة العنف داخل الأسرة، هذا ما سنتعرف عليه في هذا المبحث .
    في هذا المبحث سنتطرق فيه إلى تنظم النيابة العامة واختصاصاتها في المطلب الأول، أم المطلب الثاني فسندرس فيه الشكوى في جرائم العنف الأسري، أما المطلب الثالث فسنتناول فيه دور الوساطة في جرائم العنف الأسري.
المطلب الأول 
تنظيم النيابة العامة و اختصاصاتها 
        تعتبر النيابة العامة أداة أساسية في تفعيل مبدأ العدالة وضمان الحياد والمساواة أمام القانون، فهي تعمل كجسر بين الأجهزة التحقيقية كالشرطة و المحاكم القضائية ، تلعب دورا حاسما في الحفاظ على مصلحة الأفراد و سيادة الوطن .
     كما تعتبر النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية وهي الهيئة القضائية الإجرائية التي مهمتها مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع بإنزال حكم القانون فيها، وهي تخضع في اضطلاعها بهذا الدور لتنظيم قانوني مفصل،[footnoteRef:145] سنتعرف عليها من خلال دراسة تشكيلها . [145:  -سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، الطبعة 01 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009، ص 273 ] 

الفرع الأول: تشكيل النيابة العامة 
     يقصد بتشكيل النيابة العامة معرفة شكل الجهاز التنظيمي لهذه الهيئة و معرفة تكوينها من الناحية الهيكلية و بيان درجة أعضائها و صلتهم ببعضهم البعض، و منه تتشكل النيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري كما يلي :     
أولا –  تشكيلة النيابة العامة أمام المحكمة العليا:
     تتمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا بواسطة النائب العام ويعتبر ممثل النيابة العامة أمام اكبر جهة قضائية في الدولة ويعاونه بعض أعضاء النيابة العامة.
      وما يجدر إليه أن النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا تختلف عن النيابة أمام المجالس القضائية، فما يكون طرف منظما في الطعون المقامة من النيابة العامة أو الأفراد، ولا يمارس النائب العام لدى المحكمة العليا الطعن في الأحكام الجزائية إلا في حالة الطعن لصالح القانون طبقا للمادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية و التماس وإعادة النظر عملا بالمادة 531 من نفس القانون .
 ثانيا – تشكيلة النيابة العامة أمام المجالس القضائية :
     بالنظر في المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية[footnoteRef:146] التي تنص على : " النيابة العامة لدى المجالس القضائية يمثلها النائب العام ، ويساعد النائب العام مساعد أول وعدة نواب عامين مساعدين "، أي لكل مجلس قضائي نائب عام يمثل النيابة العامة في هذا المجلس وبكل المحاكم الواقعة بدائرة اختصاصه بنفسه أو بواسطة النواب العامين المساعدين .[footnoteRef:147] [146:  - الأمر 71-34  المؤرخ في 03 جويلية 1971، المعدل الامر 66-156 ، و المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية ، العدد 46 ،  الصادرة في 08 جويلية 1971 ]  [147:  - https://fr.scribd.com/home] 

ثالثا – تشكيلة النيابة العامة أمام المحاكم :
    تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية: " يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى محكمة بنفسه آو بواسطة احد مساعدين وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله ."  
    وعليه فان وكيل الجمهورية يمثل النيابة العامة لدى المحاكم ويساعده في أداء مهامه مجموعة من المساعدين، وكيل الجمهورية مساعد أول ووكيل جمهورية مساعد واحد أو أكثر بحسب حاجة كل محكمة .[footnoteRef:148] [148:  - https://fr.scribd.com/home] 

الفرع الثاني : اختصاصات النيابة العامة 
     تختلف اختصاصات النيابة العامة بين كونها إما سلطة اتهام أو كسلطة تحقيق والتي سنوردها  في ما يلي كما سنورد اختصاص النيابة العامة إثناء المحاكمة في جرائم العنف الأسري : 
أولا: اختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام 
يعتبر جهاز النيابة العامة سلطة اتهام في المجتمع وممثلة لها في طلب عقاب المجرمين وهي تتولى تمثيل المصلحة العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون[footnoteRef:149] [149:  -محمد شنة، جرائم العنف الأسري واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 252] 

كما أن دعوى الحق العام منوط لنيابة العامة ومعاونيهم ، وبذلك تكون من مهمات النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها باسم المجتمع الذي اخل بأمنه وهذه المهمة تجعلها كخصم في الدعوى العامة يهدف إلى ملاحقة المجرم حتى ينال عقابه، كما إنها حريصة على براءة البريء [footnoteRef:150]. حيث إن غرفة الاتهام هي الجهة العليا في التحقيق بحيث تستأنف على مستواها جميع أوامر قاضي التحقيق التابع لنفس المجلس القضائي ، كما تعتبر جهة تحقيق من الدرجة الثانية في مود الجنايات وبهذا فهي تتمتع بسلطة الرقابة على ملائمة وصحة إجراءات التحقيق بغية تدارك ما أغفله قاضي التحقيق وكذا إصلاح الأوصاف  التي كيفت بها الوقائع[footnoteRef:151]. [150:  - محمد جعفر علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة 01، مجد المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2004، ص 40]  [151:  - نسرين مشتة، جرائم العنف الأسري على ضوء التعديلات الجديدة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص353] 

ثانيا : اختصاصات النيابة العامة كسلطة تحقيق 
خول المشرع الجزائري استثناء لنيابة العامة بصفتها سلطة الاتهام بعض إجراءات التحقيق قصد معالجة حالات تتطلب سرعة التصرف والإجراءات مثل حالة التلبس في جريمة قتل الأصول بحيث يخطر وكيل الجمهورية وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بالمعاينات الأولية طبقا للمادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية.
   كما منح المشرع سلطة التحقيق إلى قاضي التحقيق وهو ما جاءت به المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على انه :"تناط بقاضي التحقيق بطلب من وكيل الجمهورية من اجل البحث والتحري ...." إلا انه قيد بدء التحقيق بطلب من وكيل الجمهورية من اجل البدء في التحقيق بشـأن جريمة عنف اسري أخطرت بها[footnoteRef:152] . [152:  - نسرين مشتة، جرائم العنف الأسري على ضوء التعديلات الجديدة في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص 316] 

ثالثا: اختصاصات النيابة العامة أثناء المحاكمة في جرائم العنف الأسري 
   النيابة العامة هي جهة الادعاء التي خولها المشرع سلطة مباشرة الاتهام بتحريك الدعوى العمومية أمام القضاء ومطالبته بتسليط عقوبة أو تدبير احترازي ضد مرتكب الجريمة عنف اسري. ومن خلال المادة 333 المستحدثة  بالأمر 15/02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يتضح لنا أن الطرق المتبعة من طرف النيابة العامة لمباشرة الاتهام تمثل في الإحالة مباشرة على المحكمة أو تطبيق إجراء المثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائي[footnoteRef:153] . [153:  - المرجع نفسه، ص359] 

المطلب الثاني
الشكوى في جرائم العنف الأسري 
    تقتضي مصالح الشعب تقيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية تقديرا لهذه المصالح بالامتناع عن تحريك لدعوى العمومية إلا بتقديم ما من شانه رفع هذه القيود الإجرائية التي تحول دون ممارسة السلطات المختصة لحريتها في المطالبة بتطبيق أحكام قانون العقوبات . 
سوف نتناول دراسة هذا القيد الإجرائي على الدعوة العمومية الذي يقيد حرية النيابة العام و المتمثل في الشكوى .

الفرع الأول : مفهوم الشكوى 
       يسود الفقه الجنائي الإجرائي بعض الاختلاف بشان مفهوم وماهية الشكوى والمقصود منها، غير أن هذا الاختلاف لا يعدو أن يكون اختلاف تنوع أفرزته القرارات المتباينة للنصوص الإجرائية الأمر الذي يمنع من الاتفاق على عناصر مشتركة تحدد المقصود بالشكوى تعرف بها[footnoteRef:154]. [154:  - زواوي طيفوري، الشكوى كقيد إجرائي على تحريك و مباشرة الدعوى العمومية،  مجلة القانون الجزائري و المقارن، المجلد 08، العدد 02، ديسمبر 2022 ، ص 602] 

أولا – تعريف الشكوى :
       لم يورد المشرع الجزائري تعريفا محددا للشكوى، بل اخلط في بين معنى هذا المصطلح وغيره من المصطلحات، حيث ذكر مصطلح الشكوى في نص المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالادعاء المدني أمام قاض التحقيق .
     في حين يذهب الدكتور سليمان عبد المنعم  بتعرف الشكوى بقوله : "الشكوى هي تعبير عن إرادة المجني عليه يرتب أثرا في نطاق الإجراءات الجنائية هو رفع العقبة أو المانع الإجرائي من أمام النيابة العامة بقصد تحريك العقوبة "[footnoteRef:155]، وقد عرفها البعض الآخر بأنها :" تبليغ المجني عليه أو من يقوم مقامه إلى السلطات العامة عن الجريمة معينة وقعت عليه ، غير التبليغ العادي ، بشرط أن تكون هذه الجريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنه دون قيود ".[footnoteRef:156]  [155:  - سليمان عبد المنعم، المرجع السابق،  ص 358]  [156:  - عبد الحليم فؤاد عبد الحليم، الشكوى و التنازل عنها ، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 2014  ،ص 51 ] 

     وأيضا عرفها البعض بأنها :" بلاغ أو إخطار من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى رجال الضابطة العدلية أو السلطات العامة المختصة أو النيابة العامة أو المحكمة في بعض الحالات بواقعة الجريمة " .[footnoteRef:157] [157:  - محمد صبحي نجم، أصول المحاكمة الجزائية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2000، ص 25] 

     أما في الفقه الجزائري فنجد تعريف عمر خوري الذي يرى أن الشكوى :" عبارة عن بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة بهدف تحريك الدعوى العمومية، و هذه الجهات الضبطية و النيابة العامة و القانون لم يشترط شكل معين للشكوى، فقد تكون شفاهة اهو كتابة " ، وكذلك عبد الله أوهابية عرفها بأنها : " إجراء يباشره المجني عليه آو وكيل خاص عنه، يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون في سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في حق المشكو في حقه ." [footnoteRef:158] [158:  -عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري،  مجلة الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد09، ص 10 ] 

ثانيا- شروط الشكوى : لصحة الشكوى أمام الجهات القضائية يجب توفر مجموعة من الشروط الإجرائية  المتعلقة بالشكل ، بصفة الشاكي، وأخيرا المتعلقة بموضوع الشكوى، نذكرها في ما يلي : 
1- شروط متعلقة بالشكل : لم يشترط القانون شكلا معينا في الشكوى فيجوز تقديمها بأي شكل كان سواء أكان بالكتابة (اليد أو الآلة  الكاتبة ) أو شفاهة  يمكن أن تصدر بآي عبارة بشرط أن تدل صراحة على رغبة المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية .[footnoteRef:159] [159:  - عبد الحليم فؤاد عبد الحليم، المرجع السابق، ص 61] 

2- شروط متعلقة بصفة الشاكي : وهي أن تكون الضحية المضرور الذي قد منح المشرع له تقديمها دون سواه ولا يجوز له إلا في الحدود التي يسمح بها القانون .
3- شروط متعلقة بموضوع الشكوى: وهي أن تعبر عن إرادة الشاكي بشكل واضح في تحريك لدعوى العمومية بان تتضمن تحديدا للوقائع المكونة للجريمة، دون أن يشترط إعطائها الوصف الصحيح، أو تحديد للنصوص القانونية التي تطبق عليها، وإلا تكون متعلقة بشرط، وأن لا تجزا إذا كان هناك عدة متهمين تقدموا، أي لا يختار الشاكي احدهم دون الأخر . [footnoteRef:160] [160:  -المبروك منصوري ، محمد عبد القادر عقباوي، دور شكوى المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العد د11 ، سبتمبر 2018 ، ص 465] 

الفرع الثاني : جرائم العنف الأسري المقيدة بالشكوى 
في لكثير من القضايا ، تعتبر الجرائم الأسرية من الجرائم المقيدة بالشكوى ، أي انه لا يتم متابعتها قانونيا إلا إذا قدم ضحايا العنف أو من ينوب عنهم شكوى رسمية ،  بسبب الاعتبارات الأسرية التي تتعلق بحفظ كيان الأسرة و سمعتها سنتعرف على هذه الجرائم في ما يلي : 
أولا – جريمة الزنا : 
    عند قيام جريمة الزنا ينشا حق الشكوى ،حيث قام المشرع الجزائري بتجريم الانحلال الخلقي لحماية الأخلاق بصفة عامة ومنع تأثيرها السيئ على الأسرة، ويتعلق الأمر بجريمة الزنا التي تمس الآداب والأخلاق والتي تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، ولم يعاقب القانون الجزائري على كل من وطء في غير حلال، وإنما قصر العقاب على الفعل الذي يحصل من شخص متزوج على اعتبار أن فيه انتهاك لحرمة الزوج الآخر، وذلك حسب المادة 339 من قانون العقوبات الذي يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها لجريمة الزنا، وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة ، ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته، ولا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و صفحه حد لكل متابعة،[footnoteRef:161]حيث وجب وضع شروط لشكوى في جريمة الزنا وهي كالتالي :  [161:  - أمال بوهتالة ، ميلود بن عبد العزيز، خصوصية الجرائم داخل الأسرة في القانون الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة باتنة ، العدد 48 ، ديسمبر 2017 – ص 353] 

1-  توافر أدلة قانونية لإثبات جريمة الزنا :
 فلا يجوز إثبات جريمة الزنا إلا بإحدى الوسائل الثلاثة و التي وردت في سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات الجزائري وهي :
· محضر إثبات التلبس بالجريمة : أي أن يعاين ضباط الشرطة الجنحة و يكون الجاني متلبسا بها، أي إن كانت ارتكبت في المنزل وكشف صاحب المنزل عنها عند وقوعها . 
· إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم : أن يكون الإقرار واضحا دون لبس يتناول مضمونه علاقات جنسية ، و يكون واردا إما في رسائل ، أو في مستندات أخرى كالصور و الأفلام ،و أيضا أن يكون الإقرار صادرا من المتهم نفسه .[footnoteRef:162] [162:  - محمد شنة، جرائم العنف الأسري واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 275] 

· الإقرار القضائي : ويقصد به الاعتراف أمام القضاء، أما الاعتراف أمام الشرطة فلا يعتد به، يشمل الاعتراف أمام قاضي التحقيق في محضر استجواب .[footnoteRef:163] [163:   محمد شنة، جرائم العنف الأسري واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 275] 

2- شكوى الزوج المضرور: من له الحق في تقديم الشكوى هو المجني عليه، صاحب الحق الذي يحميه القانون وهذا ما عبر عنه المشرع الجزائري صراحة في المادة 339 من قانون العقوبات فلابد من قيام الرابطة الزوجية وقت قيام الفعل .[footnoteRef:164]  [164: - كمال حطاب، أحكام الشكوى في حنجة الزنا،  دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و المصري،  مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خنشلة، المجلد 10 ،العدد 02 ، 2023، ص 273 ] 

ثانيا – جريمة ترك مقر الأسرة :
     حدد المشرع الجزائري بشان هذه الجريمة الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، حيث عاقب احد الزوجين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية والمالية، والزوج الذي يتخلى عن زوجته لغير سبب جدي .
     ففي الحاليتين لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك [footnoteRef:165]، و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة ، أي أن المشرع الجزائري علق تحريك الدعوى العمومية بشكوى الزوج المضرور حفاظا على كيان الأسرة  .[footnoteRef:166] [165:  - القانون رقم 15-19 ، المرجع السابق  ]  [166:  - أمال بوهتالة، ميلود بن عبد العزي، المرجع السابق، ص 352 ] 

       وفي الفقرة الثالثة من المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية :" تقتضي الدعوى العمومية بتنفيذ إنفاق الوساطة و بسحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة " [footnoteRef:167]  أي انه ما دامت المتابعة معلقة بشكوى المتضرر ،فان سحبها يضع حدا للمتابعة . [167:  - الامر 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المتضمن الاجراءات المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية  العدد 40 المؤرخة في 23 يوليو 2015 ] 

ثالثا – جريمة خطف و عدم تسليم قاصر :  
    نصت على هذه الجريمة المادة 326 من قانون العقوبات و مفادها انه إذا خطف شخص بنتا قاصرا لم تكمل الثامن عشر من عمرها، أو قام بإبعادها، دون عنف أو تهديد أو تحايل، ثم تزوج منها، فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى من طرف الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج، إلا إن المشرع الجزائري لم يبين ما إذا كان صفح الضحية حدا للمتابعة من عدمه .[footnoteRef:168] [168:  - المبروك منصوري ، محمد عبد القادر عقباوي، المرجع السابق، ص 472 ] 

الفرع الثالث: التنازل عن الشكوى 
      يعتبر التنازل عن الشكوى إجراء قانوني يكمن دوره في تسوية النزاعات القانونية بشكل ودي  ، فهو يكون عادة خيارا يتم اللجوء إليه عندما يقرر الطرف الداعي إي الشخص الذي قدم الشكوى انه لم يعد راغبا في متابعة الإجراءات القانونية ضد الطرف المدعى عليه و ذلك لأسباب قد تشمل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة ، تغير الظروف ، أو رغبة في تجنب مشقة العملية القضائية،سنتطرق في هذا الفرع إلى تعرف التنازل عن الشكوى( اولا ) ، و شروط التنازل ( ثانيا )  . 
أولا – تعريف التنازل عن الشكوى :
يعني التنازل في الشكوى في القانون الجزائي المطالبة برفع الدعوى عن الجرائم التي
لا يجوز رفعها إلا بناء على شكوى من المجني عليه آو من وكيله الخاص، ويتضح مما سبق أن جوهر التنازل هو التعبير عن الإرادة، فإذا فيه إسقاط الحق بإرادة صاحبه، فإذا كانت الشكوى في الجرائم التي تستلزمها تؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية، فان التنازل عنها يؤدي إلى سقوطها قبل الحكم النهائي فيها .[footnoteRef:169] [169:  - شاهر محمد علي المطيري، الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية الجزائية في القانون الجزائي الأردني و الكويتي و المصري، رسالة استكمالية لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستير في الحقوق تخصص قانون عام، جامعة الشرق الأوسط،  كلية الحقوق، إشراف/ محمد عياد الحلبي ، 2010 ، ص 79] 

ثانيا – شروط التنازل عن الشكوى: 
     الشروط التي يطلبها القانون في الشكوى هي نفسها التي يتطلبها في التنازل عنها، و تتمثل فيما يلي : 
1-  صاحب الحق في التنازل عن الشكوى :
      يثبت الحق في التنازل عن الشكوى من صاحب الحق في تقديمها، وهو المجني عليه، أو وكيله إذا كان له وكالة خاصة بالتنازل عن الشكوى منفصلة عن وكالة تقديم الشكوى . 
      وإذا تعدد المجني عليهم في جريمة واحدة يجب إن يصدر التنازل من جميع من قدم الشكوى، وإذا تعدد المتهمون، فالتنازل الذي يقدم لصالح احدهم يستفيد منه جميعهم .
2-  شكل التنازل عن الشكوى : 
      بما انه لا يشترط تقديم شكل، ووضع حد لإجراءات متابعة الجاني، كما لا يشترط أن يتم التنازل عن الشكوى بالشكل الذي تم تقديمه فيها، فان تقدمت الشكوى
كتابة يمكن التنازل أن يكون شفاهة والعكس ممكن .
3-  وقت التنازل عن الشكوى :
      التنازل عن الشكوى الذي ينتج آثاره  والذي يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية، لابد أن يقدم بعد تقديم الشكوى و تحريك الدعوى العمومية، ويستمر إلى وقت صدور حكم نهائي و بات في الدعوى . [footnoteRef:170] [170:  - فتيحة حبريح، التنازل عن الشكوى في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 07 ، العدد 01 ،  جوان 2021، ص 2217] 

      حيث يمكن للزوج المضرور من جريمة الزنا أن يتنازل عن شكواه و يطلب وقف تنفيذ العقوبة ضده حتى صدور حكم نهائي في الدعوى ، ولا يستفيد الشريك بذلك لانتفاء حكمه، اقتضت الجريمة وصار الحكم فيها باتا . [footnoteRef:171] [171:  - فتيحة حبريح، المرجع السابق، ص 2218 ] 

المطلب الثاني: الوساطة الجنائية كوسيلة لحل دعاوي العنف الأسري
      الوساطة آلية حديثة لفض النزاعات الجنائية دون اللجوء للقضاء، خاصة إذا تعلق الأمر بأفراد تربطهم صلة القرابة، والوساطة الجزائية في القانون الجزائري حديثة التبني والتطبيق وهذا الذي سيتم التطرق إليه في هذا المطلب حيث سنتناول في الفرع الأول تعريف الوساطة الجزائية وأطرافها والفرع الثاني مجالات تطبيق الوساطة داخل الأسرة  الفرع الثالث مراحل الوساطة الجزائية .
الفرع الأول: تعريف الوساطة الجزائية وأطرافها 
     تعتبر الوساطة الجزائية وسيلة لإنهاء الدعوى العمومية بالطرق السليمة بحيث
يلجا إليها وكيل الجمهورية تلقائيا بناء على طلب أطراف النزاع وعليه سيتم تعرف الوساطة أولا ثم تحديد أطرافها .
أولا - تعريف الوساطة: 
       لم يعرف المشرع الجزائري الوساطة الجزائية في قانون الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية وإنما اكتفى ببيان أحكامها وشروطها ،غير انه في المقابل قام بتعريفها في المادة 2 من قانون الطفل كما يلي :"آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجاني وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية من جهة أخرى وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل"[footnoteRef:172]. و مما سلف ذكره يمكن تعريف الوساطة بأنها آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الضحية والمشتكي منه، يلتجأ إليها وكيل الجمهورية من تلقاء نفسه أو بطلب من احد الخصوم قبل التصرف في الدعوى العمومية أو الحكم فيها بغرض التوصل إلى حل ودي ، ويترتب على نجاحها انقضاء الدعوى العمومية، بعد جبر الضرر الذي تعرضت له الضحية بتمكينها من تعويض مناسب لوضع حد لآثار الجريمة وإعادة إدماج الجاني"[footnoteRef:173]. [172:   نسرين مشتة، الوساطة الجزائية ودورها في حل النزاعات الأسرية في التشريع الجزائري، مجلة الجزائرية للأمن الإنساني، جامعة باتنة، المجلد 6، العدد2، سنة 2021، ص 1017]  [173:  - لزرق عقاب، أحكام الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري، جامعة مولاي الطاهر سعيدة، مجلة صوت القانون، 06،  العدد2،  2019 ، ص14] 

ثانيا- أطراف الوساطة:
     بناء على المادة 37مكرر من قانون إجراءات جزائية يكون إجراء الوساطة بمبادرة من وكيل الجمهورية أو بناء على طلب الضحية أو المشتكي منه قبل أي

متابعة جزائية ومنه تتمثل أطراف الوساطة الجزائية فيما يلي:
· الوسيط:  يدير النقاش بين أطراف النزاع و يقرب وجهات النظر للوصول لحل يرضي الطرفين. وقد حددت المادة 111من قانون حماية الطفل الأشخاص الذين يمكنهم القيام بدور الوسيط وهم وكيل الجمهورية أو وكيل الجمهورية المساعد وضابط الشرطة القضائية[footnoteRef:174]  [174:  -نسرين مشتة، الوساطة الجزائية ودورها في حل نزاعات الأسرية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص1018] 

· الضحية(المجني عليه ) : الثابت من الناحية القانونية أن المجني عليه هو كل من كان هدفا لفعل يعتبر جريمة وفقا لتشريع الجزائي ويعد المجني عليه احد الأطراف الهامة المكونة لمجلس الوساطة فلا يتصور قيامها بدون رضاه[footnoteRef:175]. [175: - لزرق عقاب، المرجع السابق، ص 25_26] 

· الجاني (المشتكي منه): هو كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعلا إجراميا[footnoteRef:176]. [176:  - مريم عثماني، الوساطة الجزائية كآلية بديلة للتحول من العدالة العقابية إلى العدالة التفاوضية، جامعة عباس لغرور خنشلة، مجلة الدارسات القانونية، المجلد 9، العدد 1، 2023،  ص 703] 

الفرع الثاني: مجلات تطبيق الوساطة الجزائية في جرائم العنف الأسري
        حددت المادة37مكرر2من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر الجرائم التي يمكن تطبيق عليها إجراء الوساطة الجزائية لحل النزاعات بطريقة ودية دون اللجوء إلى المحكمة،بحيث حصرتها في بعض الجنح البسيطة والمخالفات مستبعدة بذلك الجنايات من نطاق تطبيق هذا الإجراء [footnoteRef:177]، وما يهمنا هو تلك الجنح الماسة بالأسرة  التي شملتها الوساطة جنحة ترك الأسرة ،جنحة عدم تسديد النفقة، جنحة عدم تسليم قاصر، جريمة الاستيلاء على أموال التركة بطريقة الغش قبل تقسيمها[footnoteRef:178] .  [177:  -نسرين مشتة، جرائم العنف الأسري على ضوء التعديلات الجديدة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 414]  [178:  -لزرق عقاب، المرجع السابق، ص 29] 

الفرع الثالث: مراحل الوساطة في جرائم العنف الأسري 
       رغم أن المشرع قد اعترف بالوساطة كنظام بديل في الدعوى الجزائية، إلا انه لم يحدد المراحل التي تتم بها والتي يمكن استنتاجها من النصوص القانونية الواردة ضمن الأمر 15/02 المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وتقسيمها إلى المراحل التالية[footnoteRef:179]: [179:  -مريم عثماني، المرجع السابق، ص709] 

أولا- مرحلة تمهيدية:
      تقوم النيابة العامة باستدعاء الأطراف المعنيين بالوساطة وتحديد أطراف النزاع ويطرح عليهم  حل النزاع بالوساطة وفي هذه المرحلة تقوم النيابة العامة بالحصول على موافقة كل طرف على إجراء الوساطة بعد أن يعرفهم على حقوقهم وإمكانية الاستعانة بمحام ويعدهم بعدم السير في إجراءات الدعوى في حال نجاح الوساطة ويجب توفر عنصر الرضا في جميع مراحل الوساطة . وفي هذه المرحلة يمكن أن يمتص غضب الضحية وتحيد طبيعة النزاع وطلبات الأطراف، بل وأحيانا عناصر الحل لنزاع[footnoteRef:180].  [180:  - لزرق عقاب، المرجع نفسه، ص 33] 

ثانيا- مرحلة الاجتماع:
     تبدأ هذه المرحلة بالتفاوض المباشر بين الطرفين معا إمكانية  حضور محاميهما، وتتم تحت رقابة وإشراف وكيل الجمهورية لتنتهي بالتوصل إلى اتفاق يعرض على التنفيذ أو عدم التوصل إليه[footnoteRef:181] ،ويمثل هذا اللقاء المباشر معيارا لنجاح الوساطة الجزائية، ولا يمكن حل المشكلة إذ لم يلتقي الإطراف ، واللقاء المباشر يأخذ صورة التفاوض الذي يعتبر عنصرا جوهريا في الوساطة الجزائية . [181:  -صفيان بوفراش، الوساطة الجزائية بين النص والتطبيق في الجزائر،  المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو ، المجلد 16،  العدد 4، 2021، ص362] 

ثالثا- مرحلة الاتفاق: 
       بعد الانتهاء من التفاوض تأتي مرحلة الاتفاق على الوساطة ، إذ يتقرر فيها مصير هذا الإجراء، حيث يأخذ احد الشكلين قاما أن يعتذر الأطراف بمساعدة وكيل الجمهورية والوصول إلى حل مرضي فينتهي التفاوض وتفشل الوساطة وإما أن ينجح وكيل الجمهورية بالعبور بأطراف النزاع من منعطف التفاوض للوصول إلى تسوية مرضية لنزاع، لتدخل الوساطة في مرحلتها المحورية وهي ما يعبر عنها بمرحلة اتفاق الوساطة أين تحدد فيها التزامات كل طرف[footnoteRef:182] . ويجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تعويض مالي أو عيني عن الأضرار التي أصابت الضحية إلى جانب إمكانية الاتفاق على إعادة الحال إلى ما كان عليه[footnoteRef:183] . [182:  - مريم عثماني، المرجع السابق، ص711]  [183:  - صفيان بوفراش، المرجع نفسه، ص 362] 

رابعا- مرحلة التنفيذ:
      لا ينتهي دور وكيل الجمهورية بحصول اتفاق الوساطة، بل لابد عليه من تنفيذه ، وعليه إذا قام الجاني بتنفيذ الالتزامات الواجبة عليه ـ قام وكيل الجمهورية بإرسال تقرير لنيابة العامة يفيد الانتهاء من مهمة متابعة اتفاق الوساطة . وفي حالة عدم تنفيذ ما ورد في الاتفاق فانه يتعين على وكيل الجمهورية أن يتخذ ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة وهو ما نصت عليه المادة 37مكرر8 من قانون الإجراءات الجزائية [footnoteRef:184]. [184:  - نسرين مشتة، الوساطة الجزائية ودورها في حل النزاعات الأسرية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص1028] 

الفصل الثاني                                 الحماية الإجرائية لضحايا العنف الأسري  

 ملخص الفصل الثاني : 
     من خلال دراستنا لهذا الفصل الذي تناولنا الحماية الإجرائية لضحايا العنف الأسري، عرفنا أن المشرع الجزائري قد حدد كل الإجراءات المتعلقة بالحماية و الوقاية و أيضا ضبط هذا النوع من الإجرام، حيث تطرقنا إلى دور الشرطة كواجهة أولية لمواجهة العنف الأسري من حيث الوقاية، من خلال التطرق إلى تنظيم جهاز الشرطة والوقاية شرطية من اتجاهات و أساليب متبعة من قبل الشرطة ثم انتقلنا إلى  دور الشرطة من حيث ضبط و مكافحة من هذه الجرائم، من خلال التعرف على دور الشرطة في التحريات العادية و التحريات الغير العادية، أي في حالة التلبس.
    و في الجزء الثاني من هذا الفصل تطرقنا إلى دور النيابة العامة في مواجهة جرائم العنف، حيث تناولنا فيه تنظيم هذا الجهاز و اختصاصاته ثم تطرقنا إلى قيد من القيود الوارد على سلطاته و هي الشكوى  ثم درسنا تعلقها بجرائم العنف، و أخيرا تطرقنا إلى الوساطة كإجراء خاص للحد من هذا النوع من الجرائم .
ملخص الفصل الثاني
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    من خلال دراستنا لموضوع الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري نجد أن المشرع الجزائري أولى عناية خاصة بالأسرة  من خلال التجريم والعقاب، حيث  اتبع سياسة جنائية تنوعت بين الصرامة والمرونة، فمن جهة جرم مختلف الأفعال الجسدية و المعنوية القائمة سواء من الأصول على  الفروع أو من الفروع على الأصول كما شدد في تسليط العقوبات ، ومن جهة أخرى فقد  راعى مصلحة الأسرة وكيانها من التصدع والانفكاك وقدمها على مصلحة المجتمع . 
وعليه فقد توصلنا في دراستنا لموضوع الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات و هي كالتالي:
النتائج : 
· تتميز جرائم العنف الأسري على غيرها من جرائم العنف بالعلاقة أو صلة القرابة التي تربط الجاني بالمجني عليه، ولهذا تعتبر من اشد العنف خطرا .
· تتعدد جرائم العنف الأسري وتتنوع وكلها تترك اثر بليغ في الأسرة والمجتمع ككل، و للحد منه أدرج المشرع عقوبات مختلفة على العديد من الأفعال والجرائم التي تمس بالأسرة، حيث خصص عقوبة الإعدام لمرتكب جريمة قتل الأصول اعتبارا منه أنها ظرف مشدد .
· الجرائم الأخلاقية كالزنا، الاغتصاب، الفاحشة بين ذوي المحارم  تعد أكثر الجرائم فتكا بالأسرة ومقوماتها نظرا لما تخلفه من زعزعة الثقة بين إفرادها والقضاء على أواصر المحبة والمودة فيها
· تبني مجموعة من الآليات الشرطية للوقاية من هذه الجرائم كالقيام بحملات توعوية حول مخاطر العنف الأسري. 


· اتخاذ الشرطة لتدابير ضبطية في مواجهة العنف الأسري كالانتقال فورا إلى مصرح الجريمة ومع على مكان الجريمة وأثارها.
· تقيد جرائم الإهمال الأسري و جريمة الزنا بالشكوى من طرف الضحية لتحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، وصفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية في هذا النوع من الجرائم .
· وضع الوساطة الجزائية كإجراء ألي فعال في حماية الأسرة، لان إقرار الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاع وديا في جرائم العنف الأسري يساهم في الحفاظ على الروابط الأسرية. 
الاقتراحات: 
· تشريع قوانين خاصة تنظم مسالة العنف الأسري في الجزائر، حيث نعطي مثلا بجريمة الزنا، فالقانون الوضعي لا يعاقب جريمة الزنا الا في حالة توافر قيام رابطة زوجية صحيحة لاحد مرتكبي هذه الجريمة، في ما عدا فهو مباح ولا يقع تحت طائلة القانون و ليس فيه سواء الخروج عن الاداب العامة ، وعليه فنأمل من المشرع ان يرجع الا الشريعة في الخكم على  في هذا المجال.
· تشديد العقوبات المترتبة على جناة جرائم العنف الأسري. 
· ضرورة إنشاء محاكم مختصة للنظر في جرائم العنف داخل الأسرة.
· بالرجوع إلى جريمة عدم تسديد النفقة ومدى تفشي الظاهرة وارتفاع وتيرتها في المحاكم الجزائرية، أضحى لازما على المشرع الجزائري تشديد العقوبات المقررة لها. 
· القيام بحملات توعية لشباب المقبلين على الزواج وذلك من اجل توعيتهم بالمسؤولية التي تنتج عن عقد الزواج من واجبات مدية ومعنوية اتجاه بعضهم البعض.
· ضرورة رفع الحصانة العائلية في جرائم الأموال الواقعة بين الأصول والفروع كون ذلك ويؤدي إلى الانحراف وارتكاب جرائم اشد خطورة .
· ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام في جرائم العنف الأسري الخطيرة كقتل الأصول والفروع والاغتصاب وغيرها .
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  ملخص :
  يتمحور موضوع دراستنا حول الحماية الجنائية الإجرائية لضحايا العنف الأسري، حيث تعتبر جرائم العنف الأسري من الجرائم الأكثر انتشارا والتي تمس بنية المجتمع، وباعتبار الأسرة اللبنة الأساسية لبنائه، فقد أحاطها المشرع الجزائري بحماية قانونية تضمن استقرارها وتمسكها. ومن خلال موضوع دراستنا فقد حاولنا تصليط الضوء عن جرائم العنف الأسري والتطرق إلى عناصر كل جريمة  والآليات المتبعة لمكافحة هذه الجرائم في التشريع الجزائري من تدابير وقائية وآليات جزائية للحد منها 
الترجمة باللغة الانجليزية :
Summary:
The subject of our study revolves around the procedural Criminal protection of victims of domestic violence, where the crimes of domestic violence are considered one of the most widespread crimes that affect the structure of society, and considering the family as the basic building block, the Algerian Legislature has surrounded it with legal protection that ensures its stability and adherence. Through the subject of our study, we have tried to shed light on the crimes of domestic violence and touch on the elements of each crime and the mechanisms used to combat these crimes in the Algerian legislation of preventive measures and penal mechanisms to reduce them
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قائمة المصادر و المراجع  
 (
قائمة المصادر و المراجع
)
أولا – المصادر :
· القران الكريم 
ثانيا – المراجع :
1- الدساتير:
· دستور2020 الصادر المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 الموافق لـ15جمادى الأولى1442 ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 82 المؤرخة في بتاريخ 15 جمادى الاولى عام 1442 الموافق لـ 30 ديسمبر 2020
2- القوانين و الأوامر:
· الأمر 71-34  المؤرخ في 03 جويلية 1971، المعدل الامر 66-156 ، و المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية ، العدد 46 ،  المؤرخة في 08 جويلية 1971
· القانون رقم 06 – 22 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق لـ 20 ديسمبر المعدل و المتمم لـ 66-156 المتضمن لقانون الاجراءات الجزائية  ، الجريمة الرسمية ، العدد84 ، المؤرخة في 24 ديسمبر 2006
· القانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 ، الموافق لـ 04 فبراير 2014 ، المعدل للأمر رقم 66-156 و المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية ، العدد7، المؤرخة في 16 فبراير سنة 2014
·  القانون رقم 14-08 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق لـ 9 أوت 2014 المعدل و المتمم للأمر 70 -20 و المتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية ، العدد 49، المؤرخة  في 20 أوت 2014
· الأمر 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المتضمن الإجراءات المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية  العدد 40ـ، المؤرخة في 23 يوليو 2015 
· الأمر  15- 19 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1437 الموافق لـ 30 ديسمبر 2015 المعدل للأمر 66-156 و المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية ، العدد 71، المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2015
· القانون 19-10  المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق لـ 11 ديسمبر 2019 المعدل للامر 66-156 و المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية ، العدد 78 المؤرخة  في 18 ديسمبر 2019
· القانون رقم  24- 06 المؤرخ في 28 شوال عام 1445 الموافق لـ 28 افريل 2024 المعدل و المتمم للأمر 66-156 و المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 ، الصادرة في 30 افريل 2024
3-  الكتب :
1. أبو عفيفة طلال، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الطبعة 01 ،  دار النشر و التوزيع،  الأردن، 2016
2. احمد عبد الرحمان توفيق،  شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2011
3. بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص و جرائم ضد الأموال، الجزء 01، الطبعة 01،  دار هومة لطباعة و للنشر و التوزيع، الجزائر، 2003 
4. بن شيخ لحسن،  مذكرات في القانون الخاص، الطبعة 05، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006 . 
5. جعفر علي محمد،  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة01، مجد المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  لبنان، 2004 
6. سعد عبد العزيز، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية، سلسلة تبسيط القوانين، الطبعة السابعة، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2009
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9. عبد الحليم فؤاد عبد الحليم، الشكوى و التنازل عنها، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014. 
10 . عبد المنعم سليمان، أصول الإجراءات الجنائية، الطبعة 01، منشورات الحلبي الحقوقية ،  لبنان، 2009 
11 . عبيدو حسان محمود، آليات المواجهة الشرطية لجرائم العنف الأسري، الطبعة 01، دار الجامد للنشر و التوزيع، الاكادميون للنشر و التوزيع، الأردن، 2014
12 . العوجي مصطفى، الاتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة، الطبعة 01، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية في التدريب بالرياض، الرياض، 1487
13 . متولي محمد رشاد، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن، الطبعة 02، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1989 
14 منصور إسحاق إبراهيم، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، 1995
15 . منصور إسحاق إبراهيم، شرح قانون العقوبات الجزائري " جنائي خاص "، الطبعة 02، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988
16 . نجم محمد صبحي، أصول المحاكمة الجزائية،  دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2000
17 . النواوي عبد الخالق، جرائم الجرح والضرب بين الشريعة و القانون،  دار الفكر العربي، القاهرة، 1970
18 . هنوني نصر الدين، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  2009
19 .الوقفي آلاء عدنان، الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2014
4- الرسائل :
1. رسائل ماجستير:
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2.أطروحة دكتوراه: 
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